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
مقالات جريدة «المصري اليوم»

من العدد 2712 حتى العدد 2936
محتويات الجزء العشرون من «المختار»
· مقدمـــــــــــــة

· فقيهان ضد التيار ............................................... (ثلاث مقالات)

· وذكر فإن الذكرى تنفع المومنين

· تكامل في سبيل الله والرسول ................................. (أربع مقالات)

· متى تتحرر أمة محمد من خرافاتها المقدسة (عذاب القبر)

· متى تتحرر أمة محمد من خرافاتها المقدسة (النقاب)

· شاهد على ثورتين .............................................. (مقالتان)

· قائدنا الأعظم الرسول في ذكرى ميلاده

· قضية الإنتاج.. هل الإنتاج ملك للشعب.. أو الشعب ملك للإنتاج؟؟

· من الثورة العذراء (25/1 – 11/2/2012) إلى البطة العرجاء

· اقتصاديات غير تقليدية

· الأمم ساعات محنتها

· الإسلام خط الدفاع الأخير في مواجهة الإذابة ............... (مقالتان)

· السلطة تفسد الخلافة الراشدة وتحولها إلى مُلك عضوض

· عَالمُ في رجل

· اللغط حول الدستور

· في انتظار مراجعة (حقيقية) من الإخوان المسلمين

· هؤلاء البنائين العظام
· موقع الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد ................ (مقالتان)

· نقطة البداية في الإصلاح العربي.. تلاقي الديمقراطية بالإسلام
· حسن البنا الذي لا يعرفه حلمي النمنم
· مثال عن تطبيق الشريعة ........................................ (مقالتان)
· شفيق أهه
· هل أحكام القضاء أكثر قداسة من القرآن
· هذا الإسهال التشريعي
· (لو) كان الرئيس الفريق شفيق
الحمد لله

الذي لا نعبد أحدًا سواه


يضم هذا الجزء من «المختار من البحوث والمقالات» أربع وثلاثون مقالاً ظهرت خلال الفترة من 16/11/2011م إلى 27/6/2012م، تغطي مجالات عديدة بعضها إسلامي مثل «متى تتحرر أمة محمد من خرافاتها المقدســــة؟؟»، و«الإسلام خط الدفاع الأخير في مواجهة الإذابة» ومثل «فقيهان ضد التيار».
كما أن هناك مقالات تتعرض لموضوعات أخرى مثل «قصية الإنتاج.. وهل الإنتاج ملك للشعب.. أو أن الشعب ملك للإنتاج؟؟»، و«اللغط حول الدستور»، و«لو.. كان الرئيس الفريق شفيق».. مما يغطي اهتمامات هذه الفترة.

وإلى اللقاء مع الجزء الواحد والعشرين.
	القاهرة في
	شـــوال 1433هـ

	
	سبتمبر  2012م


[1]
فقيهان ضد التيــار (*)                                        ( 1 ـ 3 )

ـــــــــــــــــ
الفقيه الأول من هذين هو المفسر أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني، وأما التيار الذي وقف ضده فهو النسخ في القرآن الكريم، وقد كانت معارضته القوية هي التي حالت دون أن يكون إجماعًا.
مما يثير الدهشة أن تعلق بالإسلام من أيامه الأولى شبهة قوية هي النسخ في القرآن الكريم، وأن تظل هذه الشبهة عالقة حتى اليوم، بل أصبحت من أول ما يذكر من «علوم القرآن»، وأنها تدرس فيما يدرسه الأزهر لطلبته كأمر واقع مقرر كاد أن يصل إلى حد الإجماع، ويقول شيوخه الآن، ما كان يقال من ألف عام «جهلت الناسخ والمنسوخ.. هلكت وأهلكت».
ومما يضاعف هذه الدهشة أن فكرة النسخ فكرة بعيدة كل البعد عن الفكر الإسلامي خاصة إذا تعلقت بالله تعالى والقرآن، لأن الإسلام ينزل الله تعالى منزلة لا يمكن أن يصل إليها في بقية الأديان، كما أن القرآن ينفرد بمنزلة متميزة عن كل الكتب السماوية الأخرى التي هي قد لا تكون خطابًا لله، فكيف يتأتى لهذا الكتاب أن يعاب بالنسخ؟ وكيف يتسامح مع فكرة البداء بالنسبة لله؟ أي أن الله رأى شيئاً ثم رأى شيئاً آخر أفضل منه فنسخ به النص الأول، هذا تصور بشري خالص يمكن أن يقال عن اللوائح والقوانين، ولكن لا يمكن أن يعلق بالقرآن ولا برب العالمين ولا بمسلم يؤمن بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر.
وقد اضطهدت قريش الرسول بمختلف الاضطهادات التي قص علينا القرآن بعضها كأن يطلبوا منه معجزة، أو يرد على أسئلة محرجة مثل الروح والساعة، فلو كان هناك نسخ لكان هذا أول ما يعيبونه عليه.
بل أنهم انتقدوا القرآن نفسه فقالوا أساطير الأولين، وقالوا هو سحر، وادعوا تأثره بكاهن بالمدينة قبطي أو فارسي، ولكن لم ينتقد أحد أن به نسخًا، ولو كان به لما فاتهم التنديد ولقالوا كيف نؤمن بإله ينسخ اليوم ما قاله بالأمس.
إن الباحث عن ظهور وتضخم ظاهرة النسخ عندما يضع هذه المقدمات فلا ريب أنه سيندهش لما لاقته الظاهرة من نجاح، لأن هذه المقدمات كلها هي ضد ظهور ــ دع عنك انتشارها وازدهارها ــ ويكون عليه أن يبحث عن عوامل أخرى.
* * *

أراد المشركون أن يخلصوا من الإسلام مرة وإلى الأبد فوضعوا خطة مؤامرة محكمة لقتل الرسول يحمل فيها شاب من كل قبيلة من قبائل قريش سيفه ويدخلوا عليه ويضربوه بسيوفهم حتى يتبدد دمه بين القبائل.
علم الرسول، فلم يضيع وقتاً وجعل ابن عمه عليِّ بن أبي طالب ينام على سريره ويغطى بغطاءه بينما ذهب هو وأبو بكر صديقه الأمين إلى المدينة.
كانت المدينة على بعد قرابة مائتي كيلومتر من مكة وكان بعض أهلها قد زار مكة في العام السابق، واتصل بهم النبي وعرفهم على الإسلام وشرح الله صدروهم له، وأرسل الرسول مصعب بن عمير وهو من خيرة الصحابة ليعلمهم القرآن وكان من المحسنين له حتى آمن معظم أهل المدينة وهكذا «فتحت المدينة بالقرآن» كما قالت عائشة.
وبعد ثلاث ليال هل الرسول على المدينة التي وجد أهلها تنتظره ومعهم أطفالهم وهم ينشدون:
طلع البـــــــــــــدر علينا         من ثنيــــات الوداع.. إلخ

أرادت مكة أن يخلصوا من الرسول فدفعوا به إلى المؤمنين به ووضعوه على طريق قوافلهم وأصبح للإسلام قوة، وانتشر الإسلام وآمنت به قبائل العرب، وفي السنة التاسعة للهجرة دخل الرسول مكة غازيًا فاتحًا وسلم له أعداؤه الأقدمون فعفا عنهم جميعًا فأصبحوا مسلمين.
وفي السنة العاشرة من الهجرة توفى الرسول وخلال الثلاثين سنة التي أعقبت وفاة الرسول حدث طوفان الثورة الإسلامية الكبري الذي لم يشهد مثله العالم القديم.
خلال الثلاثين عامًا من وفاة الرسول أصبحت أعظم قوة حضارية في تاريخ البشرية كان لها طوفانها الذي كان يحكم العالم القديم، وأعاد تكوينه وتشكيله ولغته ودينه وطرائقه ودمر الإمبراطورية الرومانية والقيصرية الفارسية، وبدأ كما لو أن العالم كله أصبح يؤذن ويصلي ويدعو الله أكبر، ومثل هذا التطور لم يحدث بمثل هذه السرعة. 

وجاءت إلى المدينة كل ذخائر العهد الإمبراطوري تيجان من ذهب.. إلخ، وظهرت مدن جديدة مثل بغداد والكوفة والبصرة والقاهرة وقرطبة.. إلخ.
وفي عهد عمر بن الخطاب بدأت سيول الأسرى تكتسح طرقات المدينة، وكان يستعيذ من أسرى جلولاء.
لقد حرر الإسلام دول الشرق من إسار الإمبراطوريات البيزنطية والفارسية الطبقية الأرستقراطية، وكان يمكن لأي واحد «على رأسه زبيبة» أن يكون إمامًا وخليفة.
ولكن هذا الفتح الأبيض ألم يكن له وجه أسود؟
هذا ما سنعرفه في المقال الثاني.
من النــــت

· جاءني الخطاب التالي:

حضرة الأستاذ المحترم/الشيخ جمال البنا.. تحياتى وكل عام وأنتم بخير راجع سيادتك المادة 45 من قانون السلطة القضائية وستجد فيها الإجابة عن تساؤلك «لماذا يسمح القضاة بوجود وزارة العدل»؟
· حيث تلزم تلك المادة «وزير العدل» باختيار مساعديه اللذين قاربوا «ثلاثين» ومديرو الإدارات ووكلائها بوزارة العدل من بين قضاة بعينهم هم قضاة النقض والاستئناف وأعضاء النيابة العامة.
· وحيث أن إبقاء القضاة على ذلك النص فى التعديلات التى يطرحوها يتعارض مع بديهيات مبادئ الفصل بين السلطات التى يتمسكون بها فى مواضع أخرى (بل ينسفه نسفا).
· وحيث كانت دعوتكم إلى إلغاء وزارة العدل ونظام وكيل النيابة يتطلب فى الأساس ضرورة إعادة تنظيم السلطة القضائية فى مصر بعد ما تم تقسيمها ما بين وزارة العدل وبين القضاة وتفتيت أجهزتها إلى خمسة هيئات قضائية «مستقلة» تحكمها وتنظمها خمسة قوانين «مستقلة» وتديرها خمسة مجالس عليا «مستقلة» وتنفق عليها خمسة ميزانيات «مستقلة» ويتحدث باسمها خمسة نوادى «مستقلة»!
· وكان الفهم المغلوط لقضية استقلال القضاء الذى يتمرجح بين المبادئ والمكاسب هو الذى سمح للقضاة بالسكوت على الخلط بين وزارة العدل وفصائل قضائية بعينها وإلى الفصل التام بين أجهزة السلطة القضائية حتى صارت أشبه بـ «الوسايا».
· وكان التخلى عن ذلك التنظيم القضائى العجيب يقتضى إحياء الضمير القومى للقضاة والترفع عن المكاسب الشخصية التى يحققها ذلك التفتيت لكبار رجال القضاء «دائمًا» ولبعض  هيئات القضاء «عادة» والعودة إلى تنظيم قضائى موحد ــ سلطة قضائية واحدة ينظمها ويحكمها قانون واحد ويمثلها مجلس قضاء أعلى واحد بموازنة مالية واحدة وينوب عنها فى العلاقات العامة نادى واحد أو نقابة واحدة ــ ساعتها سيصطف الجميع خلفك مطالبًا بإلغاء وزارة العدل.
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
المستشار/محمد يوسف
نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
· شكرًا سيدي المستشار..
وقد تصورنا أن ثورة 25 يناير الشبابية الشعبية هي الفرصة لإقامة سلطة واحدة ينظمها ويحكمها قانون واحد.. إلخ، هل ننتظر ثورة أخرى؟
· لا يزال الكاتب والمفكر الإسلامي الأستاذ عبد الفتاح عساكر يمارس هوايته المحببة في نقد الأحاديث المخالفة لروح الإسلام ومبادئه، وهو هذه المرة ينقد حديث «لن يدخل أحدًا عمله الجنة»، وذكرها واحدة فأخرى وفي سند كل واحدة تدليس أو وهم.. إلخ، بما فيهم أبو هريرة، وتضمن البحث تعريفًا عن التدليس وغيره من الاصطلاحات الحديثية.
  
[2]
فقيهان ضد التيــار (*)                                       ( 2 ـ 3 )

ـــــــــــــــــ
لم نتعرض في المقال السابق لشخصية الفقيه الذي تصدى لقضية النسخ في العصر القديم عندما كاد النسخ أن يكون إجماعًا، ذلك هو أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني الذي قيل عنه «كان معلمًا معتزلاً وكاتبًا مترسلاً وبليغًا جذلاً وعالمًا بالتفسير وصنوف العلم من أهل أصفهان ولي أصفهان وبلاد فارس للمقتصد العباسي واستمر إلى أن دخل على بن بابويه أصفهان في منتصف ذي القعدة سنة 1321 فنزل ومات سنة 1322هـ».
وعندما أعلن أبو مسلم عن فكرته تصدى له كل فقهاء عصره ومن بعدهم بالمعارضة والتسفيه، قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» المسألة الثانية: النسخ جائز عقلاً وواقع سمعًا بلا خلاف في ذلك بين المسلمين إلا ما يروى عن أبي مسلم فإنه قال «إنه جائز غير واقع وإذا صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلاً فظيعًا»، وبعد الإشارة إلى موقف اليهود، يقول «والحاصل أن النسخ جائز عقلاً وواقع شرعًا من غير فرق بين كونه في الكتاب والسُــنة، وقد حكى جماعة من أهل العــلم اتفاق أهل الشـرائع عليه، فلم يبق في المقام ما يقتضي تطويل المرام».
وقال السيوطي في «الإتقان»: «والنسخ مما خص الله به هذه الأمة لحكم منها التيسير، وقد أجمع المسلمون على جوازه».
وفي فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: «وأجمع أهل الشرائع علة وقوعه سمعًا خلافًا لأبي مسلم الأصفهاني الجاحظ من شياطين المعتزلة وهو لا يصح من مسلم يدعي إسلامه إلا بتأويل، وقد أوّل بأنه لا ينكر حقيقة الأزمان كتخصيص الأفراد، وقيل النسخ عنده الإبطال وينكره ويدل عليه استدلاله، وقيل ينكره في شريعة واحدة فقط، وقيل في القرآن الكريم فقط».
وقال ابن كثير: «والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى لما في ذلك من الحكمة البالغة وكلهم قال بوقوعه، وقال أبو مسلم الأصفهاني المفسر لم يقع شيء في القرآن الكريم، وقوله ضعيف مردود مرذول».
بعد هذا كله يمكن لقارئ أن يقول إن الفقهاء عندما أجازوا نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السُـنة للقرآن على أساس أن السُـنة وحي كالقرآن فإنهم مكنوا الكائدين للإسلام وما أكثرهم من أن يقحموا مئات الألوف من الأحاديث الموضوعة في السُـنة واصطنعوا لها سندًا يرقى إلى عائشة أو عبد الله بن عمر أو ابن مسعود.. إلخ، تحل الحرام وتحرم الحلال، وتدعي على القرآن سورًا ناقصة، وتلحق بالرسول  أنه سحر وما لا يمكن أن يعقل أو يُحمد مثل إنه كان، يطوف على زوجاته جميعًا كل يوم.. إلخ، ولما كان المحدثون قد توسموا في قبول تعبير الصحابة فأدخلوا فيهم الصبي وكل من رأى الرسول  ولو للحظة واحدة، فقد دخل على السُـنة مئات الألوف من الأحاديث، كما يعترف بذلك المحدثون أنفسهم، فالإمام أحمد كان يعرف مليون حديث والبخاري اختار صحيفة من ستمائة ألف حديث.. إلخ، وقد تعرضت معظم هذه الأحاديث للدس والمكيدة.
أقول: إننا عالجنا هذا الموضوع بتفصيل في كتابنا «تفنيد دعوى النسخ في القرآن الكريم».
* * *

من النـــــــت

· ما أن نشر مقال «يا حضرات القضاه.. متى تواتيكم الشجاعة للدعوة لإلغاء وزارة العدل»؟؟.. حتى وافانا عدد من القراء بتعليقات ممتازة لم نتنبه لإيراداها، ونستدرك ذلك بإيراد مقتضب للأستاذ أحمد مكي والأستاذ محمود مكي، ونأمل أن نستكملها في العدد القادم أو تكون موضوعًا لمقالتان، وتعقيب الأستاذين الكريمين، وهو عن النيابة العامة:
تقول محكمة النقض في القضية رقم 1444 لسنة 2 ق بجلسة 31/3/1932م مجموعــة القواعـــــــد منذ 1931م حتى 1955م، ص 1181 ق (1) «النيابة العامة هي من النظم المهمة في الدولة المصرية، أشار الدستور الى وجودها في كلامه عن السلطة القضائية وهي في حقيقة الأمر وبحسب القوانين التفصيلية المعمول بها في مصر شُـعبة أصيلة من شُـعب السلطة التنفيذية، خصتها القوانين بمباشرة الدعوى العمومية نيابة عن هذه السلطة، وجعلت لها وحدها حق التصرف فيها تحت إشراف وزير الحقانية ومراقبته الادارية، ولئن كانت القوانين المصرية قد جعلت للنيابة سلطة قضائية في التحقيق فإن هذا الحق الذي خوله لها القانون من شأنه أن يرفع مكانها ويزيد أهميتها ولكنه لا يغير طبيعتها».
النيابة العامة جزء من السلطة التنفيذية بلا خلاف في الفقه القانوني العالمي.هي كذلك بصريح نصوص القانون الفرنسي الذى استعرنا منه بنائنا القانوني كله.. وهي كذلك في مجموع الدول التى تتبع الفكر الانجليزي والأمريكي الذي يجعل النائب العام عضوًا في مجلس الوزراء، وذلك أن النيابة تقوم على أساس التبعية للنائب العام، في حين أنه لايجوز أن ينشأ بين القضاة أي نوع من التبعية، فكل قاض في حد ذاته مستقل، لا يتبع أحد منهم أحدًا مهما علت درجته أو ارتفع مقامه، بل يجب أن يكون الخضوع للجمعيات العمومية للمحاكم، وإنما أوقع الالتباس أن مصر جمعت في يد النيابة سلطة التحقيق وسلطة الاتهام.. ولقد كان قانون تحقيق الجنايات الصادر 1883م والمستعار من فرنسا يفصل بينهما...فقصر اختصاص النيابة على سلطة الاتهام ويسند التحقيق إلى قاض حرصًا على الحيدة والاستقلال.. وفي سنة 1889م نقل سلطة التحقيق إلى المحافظين ومديري المديريات ووكلائهم وفي سنة 1895م أسند هذا الحق الى النيابة العامة تحت اشراف المحافظين ومديري المديريات، ثم نقل سلطة الاشراف إلى وزير العدل منذ سنة 1927م، ولقد أدى الجمع بين سلطة الاتهام والتحقيق بمحكمة النقض أن تقول «أن أعضاء النيابة لايتبعون رئاساتهم إلا في شأن سلطة الاتهام، أما النيابة بصفتها سلطة تحقيق فلا يصدق ذلك عليها لأنها خولت هذه السلطة استثناءًا وحلت فيها محل قاضي التحقيق لاعتبارات قدرها الشارع، ولذلك فإنه يجب أن يعمل كل عضو في حدود تلك السلطة مستمدًا حقه لا من النائب العمومي بل من القانون، هذا هو المستفاد من نصوص القانون في جملتها، وهو الذي تمليه طبيعة إجراءات التحقيق باعتبارها من الأعمال القضائية البحتة التى لا يتصور أن يصدر فيها أي قرار أو أمر بناء على توكيل أو إنابة، بل يجب ــ كما هي الحال في الأحكام ــ أن يكون مصدرها قد أصدرها من عنده هو شخصيًا ومن تلقاء نفسه وبناء على اقتناعه» (نقض 22/6/1942م الطعن 1466 لسنة 12 المرجع السابق ص 1181 بند 4) كل ذلك في شأن المصريين فقط.. أما الأجانب فقد كان قاضي التحقيق هو الذي يختص بتحقيق الاتهامات المنسوبة اليهم، وفقًا للأصول المرعية في دول العالم أجمع ولما أرادت مصر إلغاء المحاكم المختلطة، اشترطت الدول الأوروبية على الحكومة المصرية أن تتبع الأصول المرعية في العالم المتحضر، فصدر قانون الاجراءات الجنائية الحالي 150 لسنة 1950م متضمن الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق ثم عصف بهذا النظام في 25/12/1952م بالقانون 353 لسنة 1952م ثم تبعه القانون 121لسنة 1956م..  ثم آلت للنيابة سلطات مستشار الاحالة، وسلطة غرفة المشورة. 

استعرضت اللجنة هذا التاريخ.. ونضال مجلس النواب المصري لمدة ثلاثة سنوات حتى يجعل الجمعيات العمومية للمحاكم هي التى تختار قاضي التحقيق وليس وزير العدل.. واستخلصت من ذلك أنه إذا كانت دول العالم المتمدن والتي تنعم بحكومات حريصة على الالتزام بسيادة القانون احتاطت لحقوق القاطنين على أرضها.. وحرصت على أن يكون التحقيق كاشفًا عن كل انحراف يقع على أرضها وليس وسيلة لطمسه، فعهدت بالتحقيق إلى قضاة مستقلين، وهو ما حرص عليه نواب هذه الأمة المحترمون عند إقرارهم لقانون الإجراءات، فالنيابة العامة شُـعبة من السلطة التنفيذية سواء نص القانون على ذلك أو نص على خلافه، ذلك أنه لا قوام لها بغير التدرج الرئاسي الذي يتأبى مع العمل القضائي، وكل من فيها متأثر بالضرورة بالتدرج الرئاسي ــ والتحقيق عمل قضائي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى ــ وطالما أن النظام القانوني المصري يلقي على عاتق النيابة العامة تبعات التحقيق، فلابد من الاحتياط لتصبح النيابة قادرة على الاستقلال في ظل هذه التبعية من هنا كان نص المادة 26، وكان بسط ولاية التفتيش على أعضاء النيابة وكان ما ورد في نص المادة 119 من قيود على اختيار النائب العام وكبار معاونيه، وتأقيت المدة تقديرًا لأهمية مناصبهم وعظم المسئوليه الملقاة على عاتقهم، في بلاد لم تألف حكوماتها احترام سيادة القانون، ولم تسلم السلطة القضائية ذاتها من التدخل في شئونها، وهي تسأل الله لمن قدر له أن يحمل هذه الأمانة الثقيلة أن يجنبه الله الفتن، وما لا طاقة له به.
· أستاذنا جمال البنا :شكرًا ليك ويارب يتجمع مفكري وعلماء الأمة لإنقاذها بمؤتمرات وبيانات لثورة الفكر.. فقة جديد للدين.. استقلال للعدالة وليس استقلال موظفين العدالة المدعو استقلال القضاء.. تنمية من أسفل لأعلى جوهرها التوعية والتدريب والاكتفاء الذاتي واستغلال العقول والطاقات المهدرة...هكذا تبدأ حرية الإنسان.. أشكرك سيدي الفاضل.
· انضم لتعليق د. صبري مع بعض الملاحظات.. تعليق علاء علوان المحامي:
أحسنت سعادة الدكتور أوجزت فأنجزت جزاك الله كل خير لكن رئيس نادي القضاة لا يريد ذلك حتى يحصل على المنافع السابق ذكرها، بل ونسبة كبيرة من القضاه بدليل انتخابهم له وتأييده في التصريحات التي تزيد من تأجيج النار بين جناحي العدالة، بل إن قانونهم الجديد يتيح لهم مكاسب ومنافع ليس على حساب المحامين بل الشعب مثل احتكار النيابة والقضاء على أولادهم حصولهم على نسبة من الغرامات والكفالات التي يحكمون بها وتحولهم من قضاة إلى جباة على حساب الشعب المصري المطحون، عدم القبض على القاضي إذا ضبط في حالة تلبس!!! قبول وكلاء النيابة للحاصلين على مقبول وفتح الباب على مصراعية للجميع ثم انتقاء أبناءهم وأصحاب الحظوة (أهل النفوذ والفلوس) والباقي يغلق الباب في وجهة، حبس المحامي أثناء المرافعة إذلالاً له إذا انفعل أمام القاضي ولم يعط حق المحامي إذا إهانه القاضي أو تطاول عليه!! ولولا ثورة المحامين لمرروا القانون مرور الكرام وتم اغتصاب حق الشعب المصري بأكمله، ولعلم سعادتك أصدرت منظمة العدل الدولية آخر احصائيات لها بمصر أن 96% من أحكام القضاء في مصر خاطئة والصحيح هو 4% فقط!!! تمامًا مثلما قال وزيرهم السابق ممدوح مرعي إن الصالح من القضاه في مصر هم 10% فقط، أي الفي قاض من اثنى عشر ألف قاض!!! لا أعتقد يا سيدي أنهم يريدون إلغاء وزارة العدل لما سلف بيانه. 

  
[3]
فقيهان ضد التيــار (*)                                        ( 3 ـ 3 )
الإمام الفقيه نجم الدين الطوفي
ـــــــــــــــــ
اتسم موقف الفقه التقليدي من المصلحة بطبيعة متراوحة، فهو يُقر بأن المصلحة أصل له قيمته، وأن القرآن الكريم نص على ذلك مرارًا وتكرارًا، وأن الله تعالى الذي خلق الإنسان يعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، لابد أنه أدرى من الإنسان نفسه بمصلحته، وأنه ضمن المصلحة بما جاء من أحكام مما يعني أن ليس للمصلحة أحكام يكون عليهم استدراكها، ومن هنا اتصف كلام الفقهاء عن المصلحة بنوع من الاقتضاب.

ولما كانت مهمة الطوفي في تفسير حديث «لا ضرر ولا ضرار» هي إيجاب المصلحة وإبعاد المفسدة كان باتجاهه المعتزلي يؤمن بالتحسين والتقبيح العقليين فإنه ضاق بهذا الأسلوب الفقهي المراوغ «نعم إن القرآن يعترف بالمصلحة.. ولكن المصلحة نفسها متضمنة في القرآن»، ضاق الطوفي بهذا المبدأ لأنه بدأ من المصلحة نفسها فانتهت به إلى أن القرآن يتفق معها دون أن يكون للمصلحة كيانها الخاص، وكان هذا هو السر في جرأة وصراحة الفقهاء في الانتقاد عليه.

وكان الطوفي ذكيًا وفطنًا عندما حصر مبدأه في مجال المعاملات الدنيوية ونحوها دون العبادات وشبهها «لأن العبادات حق للشرع خاص به، ولا يمكن معرفة حقه كمًا وكيفًا وزمانًا ومكانًا إلا من جهته، فيأتي به العبد على ما رسم له، ولأن غلام أحدنا لا يُعد مطيعًا خادمًا له إلا إذا امتثل ما رسم له سيده، وفعل ما يعلم أنه يرضيه، فكذلك ههنا، ولهذا لما تعبدت الفلاسفة بعقولهم ورفضوا الشرائع، أسخطوا الله عز وجل، وضلوا وأضلوا، وهذا بخلاف حقوق المكلفين فإن أحكامها سياسية شرعية وضعت لمصالحهم، فكانت هي المعتبرة، وعلى تحصيلها المعول.

ولا يقال إن الشرع أعلم بمصالحهم فلتؤخذ من أدلته، لأنا قد قررنا أن رعاية المصلحة من أدلة الشرع، وهي أقواها وأخصها، فلنقدمها في تحصيل المصالح».

مع هذا وأنه في فكرته عن المصلحة يقصرها على الدنيويات دون أن يتعرض للإلهيات فقد ثار عليه المجتمع الإسلامي وقتئذ، وعندما زار مصر فإن السلطات نفته إلى إحدى مدن الصعيد، ولم يشذ واحد من الفقهاء في الحملة عليه، وكان أشدهم الشيخ زاهد الكوثري وهو عالم تركي هاجر من تركيا عندما اضطهد مصطفى كمال أتاتورك الشيوخ وألغى الخلافة، فقال «ومن جملة أساليبهم ــ يقصد المرجفين ــ في محاولة تغيير الشرع بمقتضى أهوائهم قول بعضهم إن مبنى التشريع في المعاملات ونحوها المصلحة، فإذا خالف النص المصلحة يترك النص ويؤخذ بالمصلحة، فيالخيبة من ينطق بمثل هذه الكلمة ويجعلها أصلاً يبني عليه شرعه الجديد، وما هذا إلا محاولة نقض الشرع الإلهي لتحليل ما حرفه الشرع باسم المصلحة. فسل هذا الفاجر ما هي المصلحة الذي تريد بناء شرعك عليها ؟ إن كانت المصلحة الشرعية فليس لمعرفتها طريق غير الوحي حتى عند المعتزلة الذين يُقال عنهم أنهم يحكمون العقل، وإن كنت تريد المصلحة الدنيوية على اختلاف تقدير المقدرين فلا اعتبار لها في نظر المسلم عندما يخالفها النص الشرعي إذ العقل كثيرًا ما يظن المفسدة مصلحة بخلاف الشرع، وأما المصلحة المرسلة وسائر المصالح المذكورة في كتب الأصول وكتب القواعد ففيما ما نص فغيه باتفاق بين علماء المسلمين، فلا يتصور الأخذ بها عند مخالفتها بحجج الشرع.

وأول من فتح باب هذا الشر ــ شر إلغاء النص باعتباره مخالفًا للمصلحة ــ هو النجم الطوفي الحنبلي فإنه قال في شرح حديث «لا ضرر ولا ضرار» إن رعاية المصلحة مقدمة على النص والإجماع عند التعارض.

وهذه كلمة لم ينطق بها أحد من المسلمين قبله، ولم يتابعه بعده إلا من هو أثقف منه والقول بأن إجراء ذلك في المعاملات دون العبادات باعتبار أن العبادات حق للشارع والمعاملات إنما وضعت أحكامها لمصالح العباد، فكانت هي المعتبرة ــ بدون فارق ــ لأن لله أن يأمر بما يشاء، من غير فارق أن يكون أمره في العبادات أو المعاملات، وهو الذي أباح أنواعًا من البيوع وحرم أنواعًا منها، وكذا السلم والصرف والإجارة وغيرها من أبواب الفقه فإذا راج هذا المنكر من هذا المضل تسري خديعته في الأبواب كلها، ويكون شرع الله أثرًا بعد عين، ولكن أبى الله إلا أن يتم نوره.

ومن الذي ينطق ينطق لسانه بأن المصلحة قد تعارض حجج الله من الكتاب والسُـنة والإجماع ؟ إن القول بذلك قول بأن الله لا يعلم مصالح عباده فكأنه أدرى بها حتى يتصور أنه تعارض مصالحهم الأحكام التي دلت عليها أوامر الله المبلغة على لسان رسوله ، سبحانك هذا إلحاد مكشوف، ومن أعار سمعًا لمثل هذا التقول فلا يكون له نصيب من العلم ولا من الدين.

«وليست تلك الكلمة غلطة فقط من عالِم حسن النية تحتمل التأويل، بل فتنة فتح بابها قاصد شر.. ومثير فتن» (انتهى).

ومع قسوة هذه الكلمات فإن اتجاهات الفقهاء المعاصرين وإن كانت أقل حدة إلا أنها في إجمالها تذهب إلى أن الطوفي أخطأه التوفيق وغلب عليه الغلو، حتى وإن كان أحد الأعلام الثلاثة في المذهب الحنبلي وهم ابن تيمية وابن القيم، وذهب الشيخ أبو زهرة إلى أن اتجاه الطوفي إنما يعود إلى أنه كان شيعيًا.. والشيعة يرون أن النص ما زال قابلاً للنسخ وأنه «رأي شاذ بين علماء الجماعة الإسلامية عمومًا.. علماء المذهب الحنبلي خصوصًا».

كما أن الشيخ عبد الوهاب خلاف رأى «أن الطوفي قد فتح بابًا للقضاء على النصوص وجعل حكم النص أو الإجماع.. عرضة للنسخ بالرأي، لأن اعتبار المصلحة ما هو إلا مجرد رأي أو تقدير، وربما قدر العقل مصلحة وبروية والبحث قدرها مفسدة، فتعريض النصوص لنسخ أحكامها بالآراء وتقدير العقول خطر على الشرائع الإلهية وعلى كل القوانين، ثم هو قد سلم بأن العبادات والمقدرات لا مجال للاصطلاح فيها، وسلم بأن الأحكام الكلية التي شُرعت لحفظ الضروريات والحاجيات لا مجال فيها أيضًا للاصطلاح لأنها متفقة دائمًا والمصلحة، ولم يورد أي مثال لجزئية ورد نص بحكمها وعارض هذا الحكم المصلحة ليتبين مقدار المصلحة في رأيه وعلى أي ضوء يقدرها».

ورأى الشيخ على حسب الله «أن في رأي الطوفي مغالاة وافتراض لما يبعد وقوعه من تعارض المصلحة المحققة مع النص المقطوع به».

كما أن الدكتور محمد يوسف موسى يرى «أن المصلحة دليل شرعي حقيقة ولكن في دائرة النصوص فقط، ولهذا لا ينبغي بحال أن يقدم مصلحة على نص عارضها، لأن هذا نوع من نسخ النص بالمصلحة، وقد مضى زمن النسخ».

ورأى الدكتور مصطفى الزرقا ــ وهو من الشيوخ المجددين ــ أن الطوفي قد غالى عندما جعل المصلحة مقدمة على النصوص القطعية إذا عارضتها، وقال «وهذا الرأي خطر جدًا يؤدي إلى تعطيل النصوص التشريعية بنظر اجتهادي محض ولو جاز أن تتقبل أمة من الأمم هذا الرأي على إطلاقه من تشريعها وتسمح به لرجال الحقوق والقضاء في اجتهادهم لسادت الفوضى في العمل بالشريعة والقانون، فمن تراءت له مصلحة في القانون عمل به، ومن تصور فيه مفسدة نبذه، وفي ذلك منتهى الاضطراب والتخبط».

وقد عالج الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة قضية المصلحة عند الطوفي في كتابه «أحمد بن حنبل» باعتبار الطوفي حنبليًا ــ بنوع من التفصيل ــ نقتبس منه «لقد اتفق الذين قالوا إن المصلحة أصل قائم بذاته يؤخذ به حيث لا نص في الموضع ــ على أنه حيث وجدت المصلحة المحققة أو التي يغلب على الظن وجودها فهي مطلوبة، وإنما موضع النزاع في التعارض بين المصلحة المحققة والنص القاطع في سنده ودلالته، لقد فرض الطوفي أن التعارض يتحقق وأنه يقدم المصلحة على ذلك النص، وقرر المالكيون ومن سلك مسلكهم من الحنابلة غير الطوفي أن المصلحة ثابتة حيث وجد النص، فلا يمكن أن يكون هناك مصلحة مؤكدة أو غالبة والنص القاطع يعارضها، إنما هي ضلال الفكر أو نزعة الهوى أو غلبة الشهوة أو التأثر بحال عارضة غير دائمة أو منفعة عاجلة سريعة الزوال أو على التحقيق منفعة مشكوك في وجودها، وهي لا تقف أمام النص الذي جاء عن الشارع الحكيم، وثبت ثبوتًا قطعيًا لا مجال للنظر فيه ولا في دلالته، أما إذا ثبت الحكم بنص قد ثبت بالظن إذا كان الاحتمال في سنده أو كانت دلالته ظنية، فقد قرر أحمد بن حنبل ــ رضي الله عنه ــ أن النص أولى بالاعتبار والمصلحة لحقيقة فيه وما عارضه توهم مصلحة كيفما كان.

وأما مالك فقد أوثر عنه أنه يخصص ما يثبت بالظن ــ بالقياس ــ إن تضافرت شواهد القياس واعتمد على أصل مقطوع به، والمصلحة عنده من ذلك الصنف إن ثبتت بطريق قطعي إذ يكون بين أيدينا أصلان متعارضان أحدهما في سنده ودلالته، والآخر قطعي في دواعيه وثبوته، وفي هذه الحال يقدم القطعي على الظني وإن كان النص قرآنًا ظني الدلالة خصص، وإن كان خبر آحاد يكون هذا تضعيفاً لنسبته عن طريق الشذوذ في متنه لأنه إن خالف مصلحة راجحة مؤكدة يكون مخالفًا لمجموع الشواهد الشرعية المثبتة لطلب المصالح ودفع المضار.

لم يقف الطوفي عند الحد الذي وضعه المالكيون، ولم يقيد نفسه بما قيد به أحمد ابن حنبل اجتهاده بل تجاوز الحد، فزعم أن المصالح تقف معارضة للنصوص القطعية، وأردف ذلك بزعمه أنها تقف أمام الأمور المجمع عليها وهذا محز الخلاف ومفصل القول».

ورأى الشيخ أبو زهرة أن الأدلة التي ساقها الطوفي ليست قاطعة في دلالتها على مطلوبه ولا تصلح لإثبات دعوى خطيرة كتلك الدعوى التي تفرض أن نصوص الشارع القطعية تجئ مضادة للمصالح، وناقش ما زعمه من أن طريق معرفة المصالح طريق واضح وأن طريق النصوص المعارضة للمصالح مبهم، وأنه لا يصح أن نترك المصالح لأمر مهم يحتمل أن يكون طريقًا للمصلحة، ويحتمل ألا يكون.

لقد أتعب هؤلاء السادة أنفسهم في التحقيق والتفصيل والتفضيل، في حين أن الرسول  أراحهم عندما قال «أنتم أعلم بشئون دنياكم» مادام الطوفي قصر آراؤه وأحكامه على «دنياكم» فلا إشكال.
  
[4]
«وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ»(*)
ـــــــــــــــــ
أراد الله لي أن أنشأ في بيت الدعوة الإسلامية، بين أب عكف على التأليف ونذر حياته لتصنيف أعظم موسوعة في الحديث النبوي «مسند أحمد بن حنبل الشيباني»، وشقيق أكبر نذر حياته لإبداع فهم جديد بحيث يكون الإسلام منهج حياة، ولكن الله لم يقسم لي أن أدخل «الكـُتـَّاب» أو أحفظ القرآن، لأن الأسرة انتقلت من المحمودية الجميلة إلى أزقة القاهرة الضيقة، فدخلت المدرسة الأولية ثم الابتدائية ثم الثانوي، وبهذا كان تعليمي «مدنيًا»، ولكن عوامل عائلية وعاطفية، وكذلك لأني رفضت المجتمع البورجوازي بشهاداته ووظائفه، وبالطبع لم أكن قد تزوجت، فكان لدي من الفراغ ما وثق علاقتي بالأب والشقيق أكثر من بقية الأخوة، بحيث تأثرت تأثيرًاعميقاً بروحهما الرسالية، وبفضل هذه الوشيجة العائلية بالإمام الشهيد تعرفت على الإخوان دون أن أكون عضوًا ملتزمًا منتظمًا، ذلك لأن دراساتي المدنية وميولي الفكرية لم تكن مركزة وقتئذ وبوجه خاص حول الإسلام، ولكن على أجواء الثقافة الأوروبية الحديثة، وتاريخ الحركات الشعبية والجماهيرية فيها والأفكار الاشتراكية والحركات النقابية والنسائية وتاريخ المكتشفين والمخترعين الذين رسموا التقدم، والأدباء والفنانين الذين أعطوا الأوربيين «الوجدان»، باختصار سر قوة الحضارة الأوروبية، وكانت هذه الاتجاهات تبعدني عن الإخوان، ولكن الجذر العائلي الإسلامي بالإضافة إلى رعاية الإمام الشهيد لي جعلاني أسهم في صنوف من النشاط الإداري للإخوان كإدارة المطبعة، وسكرتارية تحرير مجلة «الشهاب»، وبهذا تعرفت على الإخوان دون أن أذوب فيهم، وقد تقبلوني على هذا الأساس أيضًا ولأنهم أدركوا أن رعاية الإمام البنا لي لابد أن لها ما يبررها.

وبعد ثلاثين عامًا من البحث وبعد أن توفى الوالد والشقيق بوقت طويل عدت إلى نقطة البداية.. إلى الخط الإسلامي، ذلك لأنني وجدت ــ بفضل الثقافة الأوروبية الحديثة ــ في الإسلام كثيرًا من أبرز عناصر قوة الحضارة الأوروبية، وبوجه خاص الإنسان والحريات وقيم المساواة، بل إنني رأيتها في الإسلام بتكييف ووضع أفضل مما هي عليه في الحضارة الأوروبية، فبدأت نشاطًا إسلاميًا برؤية جديدة اعتبرت في رأي البعض ــ الأكثرية ــ هدمًا لمبادئ الإخوان المسلمين، بينما رأى البعض ــ القلة ــ أنها تكملة لرسالة لإخوان ولاحتمال ما كان يمكن أن يصل إليه الإمام البنا لو ترك ليبلغ التسعين، بدلاً من أن يعاجل في الأربعين.

وفي سنة 1995م توفي الشقيق عبد الرحمن البنا وهو الثاني في ترتيب الأسرة، وأوصى أسرته بأن تسلم إليَّ حقيبة سفر كبيرة، وعندما فتحتها وجدتها تضم كل أوراقه منذ دخل مدرسة التجارة، وفي الوقت الذي كان أخوه الأكبر يؤسس الإخوان المسلمين في الإسماعيلية.. كان عبد الرحمن يكوِّن «الجمعية الإسلامية» بمدرسة التجارة، وعندما نقل الإمام حسن البنا من الإسماعيلية إلى القاهرة سنة 1934م، اندمجت جمعية الحضارة الإسلامية بأعضائها إلى الإخوان المسلمين وأصبح الأستاذ عبد الرحمن عضوًا بمكتب الإرشاد وظلت تلك صفته حتى توفى.

وجدت أمامي ثروة من الوثائق، وتملكتني الحيرة إزاء هذه الثروة من الوثائق الهامة، وفي النهاية قررت أن نشرها حتى يستفيد منها المجتمع.

وهكذا بدأت في طبع «من وثائق الإخوان المسلمين المجهولة» حتى وصلنا إلى الجزء الثامن، ونأمل أن نواصل العمل بها حتى تصبح عشر مجلدات كل واحد في 460 صفحة تقريبًا، وأضيفت إلى ما سبق إلى كتابات سابقة لنا مثل «خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيه»، ومثل «ما بعد الإخوان المسلمين»، و«الإخوان المسلمون على مفترق الطرق».

ولما كان الإخوان قد أصروا على عقد الانتخابات التي كانوا قد أحسنوا الإعداد لها ونالوا بالفعل قرابة 40% من الأصوات، فإني آمل أن يدرسوا المقال الذي كتبه الإمام البنا في 15 أكتوبر سنة 1946م في صحيفة الإخوان المسلمين اليومية تحت عنوان «نحن وطنيون.. ولسنا سياسيون.. ولا حزبيون» وأن يجعلوها دستورهم في العمل السياسي والحزبي :

«أول ما بدأت فكرة الإخوان ودعوتهم في الظهور والتركز، وكان ذلك في سنة 1927 و1928م الميلادية، كان هدفها الأول مقاومة تيار الإلحاد والإباحية التي قذفتنا به أوروبا والتي أخذ كثير من الكتاب والهيئات والحكومات يروج له ويعجب به ويدعو إليه دعوة قوية عنيفة اضطربت لها نفوس الغيورين على ما بقي من تعاليم الإسلام وزلزلت زلزالاً شديدًا.

وكانت وسيلة الإخوان إلى هذا المعنى تكوين جبهة من النفوس المؤمنة الفاهمة لتعاليم الإسلام فهمًا صحيحًا تعمل على تطبيقه في نفسها وفي كل ما يحيط بها وتدعو إليه غيرها.

وتقدم الزمن بالدعوة وأهلها فاصطدمت بهذه الأوضاع الفاسدة في طرائق الحكم ووسائله وأساليبه في مصر، ورأت أن الإسلام الحنيف يعتبر الحكم الصالح جزء من تعاليمه ويضع له قواعده ونظمه وأساليبه ووسائله وحدوده وأنه يجعل من واجبات المسلمين أفرادًا وجماعات أن يعملوا على إيجاد الحكومة الصالحة، ولهذين السببين : تعذر قيام إصلاح اجتماعي مع وجود حكومات غير صالحة، واعتبار الإسلام العمل لإصلاح الحكم فريضة من فرائضه، لهذين السببين أدخل الإخوان المسلمون في برنامجهم العمل لإصلاح الحكم بإقامته على دعائم من توجيه الإسلام، لا العمل للحكم نفسه، وشتان ما بين الوضعين.

وكانت الوسيلة إلى ذلك الكتابة والنصح والمذكرات بعد المذكرات للحكومات المتعاقبة في كل الشئون الحيوية الهامة.

وتقدم الزمن بالدعوة وأهلها مرة أخرى فوجدوا أنه من المستحيل أن تقوم في مصر أو غيرها من الأقطار الإسلامية حكومة صالحة مادام هذا الاستعمار الأجنبي جاثمًا على صدر هذه الشعوب، والحكومات تأخذ بمخانقها وتحول بينها وبين الحرية والعزة والكرامة والرقي، كما وجدوا أن الإسلام قد فرض على أبنائه أن يعيشوا أحرارًا كرامًا، وألا يسمحوا لأحد كائناً من كان أن يدوس أرضهم أو يطأ بلادهم أو يتحكم في شئونهم، وأوجب عليهم حينذاك أن يجاهدوا من حاول هذا معهم بالأنفس والأموال، وجعل الجهاد عليهم في هذه الحالة فريضة عين لا يغني فيها أحد عن أحد ولهذين السببين كذلك : تـَعَـذر قيام حكومة صالحة في ظل الاستعمار، وافتراض الإسلام الجهاد في سبيل الحرية على أبنائه، أدخل الإخوان المسلمون في برنامجهم العمل على مقاومة الاستعمار وتحرير أرض الوطن من موبقاته وخبائثه لا ليكون جزاؤهم على هذا وهدفهم من ورائه أن يحتلوا هم مكانه من التحكم والسلطان واقتعاد كراسي الحكم ولكن لتظفر الأمة والحكومة بحريتها وعزتها وكفى، فيقوم فيها حكم صالح يفسح المجال لإصلاح اجتماعي صالح، وكانت وسيلة الإخوان ومازالت في مقاومة الاستعمار تذكير الأمة بمجدها وإذكاء روح الحماسة والقوة في أبنائها ومطالعتها بسوء آثار هذا الاستعباد في مرافق حياتها وإرشادها والعمل معها بكل وسيلة مشروعة في هذا السبيل وحين اشتمل برنامج الإخوان على هذه المعاني كان الإخوان يتمنون أن يعملوا لها وأن يوفقوا إلى تحقيقها، لا لوادي النيل وحده، ولكن في كل قطر من أقطار العروبة والإسلام التي نكبت بمثل ما نكب به هنا الوادي تمامًا من الفساد الاجتماعي والفساد الرسمي بفعل هذا الاستعباد الأجنبي، وذلك بحكم أن عقيدة الإخوان الإسلامية تجعلهم يقرون بالأخوة الكاملة لكل مسلم مهما كان وطنه وأرضه، ويحبون الخير لكل إنسان في الأرض، والله يقول لنبيه «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ».

وحين أخذ الإخوان يعملون لتحقيق هذا البرنامج الواسع لم يخطر ببالهم أنهم حزب سياسي، أو أنهم يسلكون سبل الأحزاب السياسية إلى تحقيق هذه الأهداف، كما لم يخطر ببالهم أن يناوئوا حزبًا أو يخاصموه أو يحتكوا به لأنهم يرون في دعوتهم متسعًا للجميع، ويرونها أكبر من أن تقف موقف الخصومة الحزبية من أحد.

وحين بدا لهم أن يخوضوا معركة الانتخابات البرلمانية لم يريدوا أن يكون ذلك باسم الهيئة، بل أصدرت الهيئة قرارًا بالإذن لمن شاء من الإخوان أن يرشح نفسه بذلك على أن يكون بصفته الشخصية لا بصفته الإخوانية، حرصًا على ألا تقحم الهيئة بصفتها العامة في خصومة الأحزاب السياسية.

كما لم يريدوا من وراء نجاحهم في هذا الميدان أكثر من أن يعملوا لبرنامجهم بأقرب الوسائل الرسمية، وسيلة التشريع في البرلمان.

ومن كل هذا الذي تقدم يبدو الفرق الواسع بين الوطني والسياسي، فالوطني يعمل لإصلاح الحكم لا الحكم، ولمقاومة المستعمر للحصول على الحرية لا ليرثه في السلطة، ولتركيز منهاج وفكر ودعوة، لا لتمجيد شخص أو حزب أو هيئة، ولهذا يحرص الإخوان المسلمون على أن يكونوا دائمًا وطنيين لا سياسيين ولا حزبيين، ولقد انغمر الإخوان في محيط العمل الوطني وساهموا فيه أعظم المساهمة في الفترة الأخيرة بمناسبة انتهاء الحرب وتحفز الأمم والشعوب للحصول على حقوقها المغصوبة باعتبار أنها الفرصة السانحة التي لا يمكن أن تعوض وأن هذا هو موسم العمل لهذه الناحية بالذات.

وحاولت بعض الهيئات والجرائد والمجلات أن تصور هذا النشاط بأنه خروج من الإخوان عن برنامجهم، وتعرض لما لا يعنيهم، وأنه خلط بين الدين والسياسة وفاتهم أنه إذا كان العرف قد جرى في مصر على أن السياسة مهنة لبعض المحترفين، فإنه ليس في الدنيا عرف يحرم الوطنية على المواطنين وأن الوطنية أجمل ما تكون إذا اقترنت بالدين، فحدث إذن عن نتائجها الباهرة ولا حرج.

ومن هنا كان الإخوان يضربون صفحًا عن مقابلة تهجم الأحزاب أو الهيئات عليهم بتهجم مثله، لأن مهمتهم تقويم هذا البناء المعوج لا مجاراته على عوجه.

ومن هنا كذلك كانوا على استعداد كامل دائمًا لوضع يدهم في أيد أية هيئة تعمل لصالح هذا البلد أو لخير الدين أو الوطن، وكانوا أسبق الناس في ترديد الدعوة إلى الوحدة وضم الجهود، وبخاصة في مثل هذه الظروف التي تقرر فيها مصائر الأمم، وتعرض قضايا الشعوب والأوطان، ولكنهم في هذه الأوضاع كلها سيكونون كما رسموا لأنفسهم وطنيين فقط، لا سياسيين، ولا حزبيين، والعاقبة للمتقين، «وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ».

  
[5]
تكامل في سبيل الله والرسول (*)
( 1 ـ 4 )

ـــــــــــــــــ
هذه قصة ثلاثة رجال نذروا أنفسهم وحياتهم لله والرسول ، واستطاعوا بفضل تكاملهم وتعاونهم وعمل كل واحد منهم ــ ليكمل الآخر ــ أن ينجحوا في تحقيق أمل عز على الأجيال واستحال على الأئمة الأعلام لمدة ألف عام، وإذا سردناها ها هنا فلأن في هذا بعض الوفاء لهؤلاء الشهداء الأبرار، وهؤلاء الفرسان الشجعان.. فرسان الرسول ، ولكي يكون فيها عظة وعبرة لهذا الجيل لعله ينفض عن نفسه غبار اليأس والخمول، ويستشعر الخجل وهو يرى العمل البطولي والفدائي لآبائه العظام سواء كان ذلك في السعودية أو مصر أو غيرهما من بلدان العالم الإسلامي.

أول هؤلاء الثلاثة هو «الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا» الشهير بـ «الساعاتي» صاحب «الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» ومؤلف «بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» الذي قام بالعمل الإنشائي والرئيسي في هذه القصة والفارس الأول من فرسانها الثلاثة والذي تقدم لنا سيرته الدليل على أن الهمة والمخيلة والعزيمة هي القوى الحقيقية التي تقهر كل الصعوبات والموانع والعقبات وتبلور الحكمة الإسلامية إذا صدق العزم.. وضح السبيل، وإذا وضح السبيل فلا مستحيل.

ولد الشيخ في إحدى قرى دلتا مصر سنة 1300 هجرية من أسرة تقف ما بين الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة، وكان والده يمتلك قطعة صغيرة من الأرض يكدح فيها هو وابنه الأكبر ــ محمد ــ ومن يستعينان به، وكان من الممكن أن ينشأ أحمد كأخيه محمد فلاحًا كالملايين من الفلاحين المصريين الذين يكدحون في الأرض الطيبة، ولكن الله تعالى كان يريد للشيخ شيئاً آخر، فقد رأت أمه وهي حامل به في المنام من يوصيها بأن تقرئه القرآن وتنذره للعلم وتسميه أحمد، فتمسكت بأن يذهب للكُتـَّاب وأن يحفظ القرآن وهكذا لم يصبح فلاحًا صغيرًا ولكن صبيًا يذهب إلى الكُتَّاب كل صباح يقرأ على «شيخ» القرية ومعلمها حتى حفظ القرآن وأتم أحكام التجويد، ثم دفعت به آماله إلى مزيد من العلم للسفر إلى الإسكندرية حيث كانت الدراسة وقتئذ تعقد في مسجد يدعى القائد إبراهيم وهو ابن محمد علي القائد الذي لم يهزم أبدًا فجعله مسكنه ومأواه فيه يدرس وفيه ينام على عادة تلك الأيام التي كان طالب العلم فيها «مجاورًا» يقيم بالمباني الملحقة بالجامع وينفق على نفسه مما يقدمه إليه الجامع من «جراية»، وهي التقاليد التي نقلتها الجامعات الأوروبية وخاصة أوكسفورد وكامبريدج، فالمجاورة يطلق عليها الدراسة «الإقامية» وهي أبرز مقومات الدراسة الجامعية هناك.. أما الجراية فهي «المنحة» أو «الأسكولارشيب» Scholarship. 

على أن الجراية لم تكن لتكفي ولم تكن بالطبع لتستمر بعد انتهاء الدراسة فاهتدى هذا الشاب الفلاح القادم من أعماق الدلتا إلى حرفة قد تكون آخر ما يخطر ببال أمثاله، تلك هي حرفة إصلاح الساعات فتعلمها وأتقنها واتخذ منها حرفة يقوم بها في أوقات فراغه ويستكمل بها مورد رزقه، ومن هنا اشتهر بـ «الساعاتي».

وبعد أن أتم الدراسة التي يقدمها مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية عاد إلى قريته وتزوج منها ولكنه لم يستقر بها، بل انتقل بأهله إلى «المحمودية» التي كان فيها دون غيرها شيخ عالم أثــَّر على هذا الشاب القادم من «شمشيرة» تأثيرًا كبيرًا ذلكم هو الشيخ محمد زهران ــ رحمه الله ــ وهو أحد الفلتات التي توجد في قرى مصر ثم لا يعلم بها إلا من هم في محيط القرية وأرباضها، وقد يحدث أن تطوى صفحته دون أن تجد من يحفظ ذكرها ويروى خبرها، وكان الشيخ محمد زهران رجلاً تقيَّا ورعًا تعمق في الدراسة حبًا في العلم وقربى إلى الله ولم يقف به أنه كفيف أو أنه في بلدة صغيرة لا تذكر أمام العواصم أو كبريات المدن، أن يُصدر مجلة باسم «الإسعاد» تضمنت بحوثاً ومقالات إسلامية قيِّمة، وعلى هذا الشيخ الكفيف الورع أتم الشيخ أحمد عبد الرحمن دراسته فقرأ له وعليه أمهات الكتب والمراجع في الحديث والفقه والتفسير، وكان في ذلك الوقت أن وقف الشيخ على مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني.

وكان المسند على حاله منذ أن وضعه صاحبه الإمام أحمد بن حنبل ــ رحمه الله ــ «مجموعة» ضخمة تضم ثلاثين ألف حديث ولكنها مرتبة على أساس المسانيد، فمسند أبي هريرة على سبيل المثال يضم كل ما رواه أبو هريرة سواء في الصلاة أو الجهاد أو الزكاة أو التاريخ أو الفتن.. إلخ، دون ترتيب أو تبويب، وقل مثل ذلك في المسانيد الأخرى مما جعل استخلاص الأحكام في أبواب الفقه المختلفة من هذه الأحاديث غير المبوبة أمرًا عسيرًا إن لم يكن مستحيلاً.

ومنذ أن وضع الإمام أحمد مسنده بهذه الطريقة وفكرة تبويبه وتصنيف أحاديثه تصنيفاً موضوعيًا تداعب كثيرًا من العلماء، ولعل أشهرهم الإمام ابن كثير الذي حاول ذلك ولكنَّ بصره كف قبل أن يتمه، وقال «مازلت أقرأ فيه والسراج ينونص حتى كف بصري معه».

ولا شيء يصور مبلغ ما تصل العزيمة والهمة والمخيلة بصاحبها مثل هذا القرار الذي اتخذه الشيخ ــ تبويب المسند ــ فهل هو أقدر من ابن كثير أو غيره من أئمة الحديث طوال ألف عام، أو هل هو أقدر من علماء الأزهر والزيتونة والقيروان وغيرها من الجامعات، أغلب الظن أن الهمة العظيمة وحدها لم تكن تصل بالشيخ إلى هذا المدى، ولكنه إلهام الله وتوفيقه، فالله أعلم حيث يجعل رسالته.

وكان الشيخ عالمًا بخطورة هذا القرار وصعوبة تنفيذه وتحدث هو نفسه عما تملكه من هواجس وما ساوره من شكوك مخافة الخطأ والقصور أو التوقف في منتصف الطريق ووقوع هذه الهواجس والمخاوف هو ما يشهد للشيخ لا عليه لأنها تثبت أن الشيخ اتخذ قراره وهو يعلم بما يحيط به من مخاطر وصعاب، وما يتطلبه من تفرغ وتركيز، وأهم من هذا كله هو ما قيمة هذا العمل الذي سيستغرق منه أعوامًا طوالاً، وأنى له بطبعه وهو في هذه البلدة الصغيرة المجهولة.
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ومنذ أن اتخذ الشيخ قراره وقد أصبح المسند صلب عمله ومحور حياته وقوام ليله ونهاره، وقد يصور مدى الجهد مثلاً أنه بعد أن بوَّبه للمرة الأولى بعد عمل شاق طوال تسع سنوات مستمرة تذكر أنه لم يميز زوائد الإمام أحمد التي لا تظهر إلا من المسند فاضطر إلى قراءة المسند مرة أخرى وتمييز زوائد الإمام أحمد ثم قرأه قراءة ثالثة، وأخيرًا فقد قرأه قراءة مراجعة وأخيرة قبل أن يأخذ العمل شكله الأخير، فيما تصور الشيخ، ولكنه في الحقيقة اضطر إلى مراجعات إضافية كثيرة لم تكن في البال ولم يشر إليها في مقدمته لأنها جاءت بعد ذلك، فقد وجدنا في أوراق الشيخ ــ رحمه الله ــ أربعة كراريس كبيرة كتب على الأولى منها بخط الشيخ «هذه الأربعة الكراريس الضخمة هي من كتاب الفتح الرباني مع تعليق وجيز عليه بدون ذكر الأسانيد إلا في مواضع يسيرة كما ترى بالتتبع وهذا كان مقصدي الأول، ولكن شرح الله صدري لذكر سند الأحاديث جميعها في الشرح مع اتساع الشرح أيضًا، كما ترى في الفتح الرباني مع شرحه بلوغ الأماني المطبوع، لذلك عدلت عن المقصد الأول وتركت هذه الكراريس.. والله الموفق».

ومن ناحية أخرى فإن الشيخ ــ رحمه الله ــ بعد أن وضع شرحه المطول ونهج فيه نهجًا فريدًا لأنه ضمنه شرح الكلمات الغريبة وتخريج الحديث وما قيل عنه في كتب الرجال ثم ذكر الأحكام المستخلصة من جملة الأحاديث في موضوع ما طبقاً لأقوال أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم مع البعد التام عن الاصطلاحات المغلقة أو التعقيد الذي يصدم القارئ في كثير من المراجع الإسلامية.

نقول بعد أن كتب هذا بنوع من الإسهاب الذي يحيط بأطراف الموضوع عاد مرة أخرى بعد قيام الحرب العالمية الثانية وامتناع وصول الورق وارتفاع أسعاره وصعوبة الاتصال بكثير من الدول الإسلامية، ففكر في اختصار هذا الشرح الثمين، خاصة وأن بعض أصدقائه أشاروا عليه بذلك ــ كالشيخ عبد الظاهر أبو السمح رئيس دار الحديث بالمدينة وأحد الفرسان الثلاثة في هذه القصة ــ الذي كتب إليه من مكة المكرمة في 3 ذي القعدة سنة 1357هـ: «ونرجو أن تختصروا في الشرح حتى يمكن إتمام الكتاب فإن الأعمار كما لا يخفى غير مضمونة وإذا أطلتم الشرح احتجتم إلى مال كثير وعمر طويل، والمال يمكن أن يُدرك ولكن من يضمن طول العمر وهذا المرحوم السيد رشيد ترك تفسيره ناقصًا وكم من قائل له اختصر وقائل له اقتصر، فلم يسمع إلا آخر حياته ولم يدرك ما أمٍّـل فلا المطول أكمل ولا المختصر أتم وترك كليهما ناقصًا، فلِمْ المسألة ولا تجعل لغيرك فيها يدًا واشرح ما لابد منه.. وحسبك تخريج الحديث وشرح غريبه والإشارة إلى ما اختلف فيه العلماء والدلالة على مواضع البحث فيه فمن اكتفى بما بينته فيها ومن لم رجع إلى بسط الموضوع في محله، والدال على الخير كفاعله».

وكانت هذه القضية قد شغلت ذهنه قبل ذلك وكتب إلى الشيخ في 22 شوال سنة 1356هـ: «ويرى بعض الإخوان أنكم توسعتم في الشرح حتى خاف أن يطول الكتاب وأشفق أن تعجز النفقة عن إتمامه، ويرى آخرون أن تقليل الملازم عما كانت أولاً تخل بنظام التجليد ووزن كل جلد، ويقولون إن رفع القيمة لكل جزء ليبقى على ما كان من عدد ملازمه أولاً خير من نقص الملازم، والنتيجة على كل حال واحدة، أما أنا فكل ما ترونه حسناً فهو عندي حسن.. إن شاء الله».

ولم يكن الشيخ أبو السمح وحده هو المشغول بهذه القضية فالحق أن عدم توفر المال كان تهديدًا دائمًا، وقد توقف الشيخ شيئاً ما قبل صدور الجزء الخامس، فكتب أحد العلماء الغيورين على السُـنة هو الشيخ محمود شويل من علماء المدينة المنورة: «ولد تأخر طبع الجزء الخامس حتى وضع كل محب للسُـنة يده على قلبه بما آلمه منه ذلك التأخير الذي ظن أن من ورائه تأخير هذا الأثر الذي جلى للأمة سُـنة نبيها  وجمع لها شتيت هذا المسند الذي أضاع فيه صدِّيق هذه الأمــة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني عمره الثمين.. إلخ».

وجدير بالذكر.. أن علماء السعودية لم يكونوا وحدهم الذين شغلوا بهـذا الأمر، فقد كتب أحد علماء مصر المشهورين وهو الشيخ أبو العيون إلى الشيخ خطابًا في 4/9/1359هـ يقول بعد الديباجة: «سيدي.. طالما فكرت في الكتابة إليكم في الشأن الذي أحرر لكم فيه هذه الرسالة حتى وفقني الله من فضله اليوم فكان فرصة سعيد لنهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك أطال الله حياتكم النافعة إلى أمثاله، أما الأمر الذي غلب الخجل من التدخل فيه الرغبة في نشر فضلكم وعموم النفع بكم وتمام عملكم بالخير، فهو الإشارة على حضرتكم بانتهاز فرصة الورق وارتفاع أسعاره الذي يعوق السير في الطبع بالسرعة العادية زيادة على ما عرقل سيل تصريف الكتاب في أقطار الإسلام من عوائق الحرب وانتهاز تلك الفرصة يكون إن شاء الله ببذل وقتكم النفيس في تدوين شرحكم القيم لأحاديث الكتاب المبارك، أي إني أتمنى لو تفضلتم بتوفيق الله فسبقتم بالشرح والتدوين ولم تنتظروا شرح الأحاديث مع طبعها أو قبيل طبعها، فحبذا لو حثثتم نفسكم في ذلك الشرح العظيم جهد المستطاع سرعة وإن كنتم في الطبع تسيرون على مقتضى الظروف بطئًا وسرعة حتى إذا يسر الله شئون الطبع وجدتم التأليف أمامكم معدًا فتكونون بذلك قد ادخرتم للإسلام والمسلمين من علمكم النافع وجمعكم المفيد خير ذخيرة تحت الطبع والله المسئول بكرمه وجوده أن يمد حياتكم المباركة حتى تروا الكتاب كله مطبوعًا مع شرحكم البديع طبعًا، فتقر عيونكم وعيون الناس.. إلخ».

هذه المقتطفات توضح تقدير العلماء لعمل الشيخ وخوفهم من أن يقصر العمر والنفقة عن إتمام عمله العظيم.. وقد كان لمخاوفهم ما يبررها، فقد انصرف الشيخ فترة ما عن المسند إلى عملين آخرين أصغر حجمًا فأتم «تصنيف وشرح مسندي الشافعي وأبي داود الطيالسي»، وصدر الأول باسم «بدائع المنن في شرح الشافعي والسُـنن»، والثاني «منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود»، كل منهما في جزءين، ولكن الشيخ عاد إلى المسند وكان بالطبع قد أتم التبويب واطمأن عليه وأصبح الأمر هو أمر الشرح واستأنف العمل.

والله وحده يعلم كيف استطاع الشيخ أن يواصل الطبع والنشر حتى أصدر الجزء الواحد والعشرين ونصف الجزء الثاني والعشرين قبل أن يوافيه الأجل المحتوم، إن إصدار هذه الأجزاء بدون أي مورد ثابت أو مساندة منتظمة أو قيام دار نشر بالعمل أمر في الحقيقة يثير الدهشة ولا رد له إلا العزيمة من ناحية ورعاية الله تعالى وكرمه من ناحية أخرى.
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وحتى الأيام الأخيرة من عمر الشيخ لم ييأس أو يتوقف عن العمل ويحدثنا نجله الأستاذ عبد الرحمن البنا عن الأيام الثلاثة الأخيرة له عندما رأى أن ينقله من مكتبه الذي كان يعتكف فيه على العمل كاتبًا طاعمًا نائمًا إلى منزله ليكون تحت الرعاية : «وبكرة صبيحة الأثنين 6 جمادى الأولى سنة 1378هـ بعربة ركبها ومعه الأصول الباقية من الفتح الربائي بخط يده وبعض مراجع الحديث التي كان يعمل فيها في الجزء الثاني والعشرين ثم جلس في حجرة النوم وأشار بأن تصف المراجع في الشباك القريب منه بالحجرة ومعها الأصول وجعل يشير إليها ويتحدث عما أنجزه حتى الآن، وطيلة يوم الأثنين وهو يحدثنا حديث الواثق المؤمن وعرض لنشأته وصباه وبلدته وكان أصح ما يكون صحة وأتم ما يكون عافية حتى نسيت ما داخل نفسي من شعور يوم الأحد مساءً، وقلت لقد منَّ الله على الشيخ بالعافية وظننته سيمكث معنا طويلاً يُمتعنا بهذا الحديث وينفعنا بهذا العلم، ولكن قدر الله كان سابقاً وأمره نافذًا».
«وفي يوم الثلاثاء انشغل بربه وانصرف عنا وكان يطلب الوضوء وينظر في ساعته إذا حضر وقت الصلاة فيؤديها حسب ما استطاع، وقبل ظهر يوم الأربعاء 8 من جمادى الأولى سنة 1378هـ (19 نوفمبر 1958م) لقى ربه راضيًا مرضيًا إن شاء الله عن سبع وسبعين سنة وبضعة شهور».
وبعد وفاة الشيخ ــ رحمه الله ــ أهمنا إتمام بقية الكتاب، وكان رحمه الله قد أشار إلى أن الباقي هو عن التاريخ والملاحم وهي لا تتطلب صعوبة، وكان قد بقي نصف الجزء الثاني والعشرين وقد اتصلنا بعديد من علماء الأزهر، فكلهم اعتذر بعضهم بالمشاغل وبعضهم لأن العمل لا يقدم مقابلاً ماليًا مجزيًا، وبعضهم لأنه رأى نفسه يقصر عن العمل، حتى وفقنا الله للاتفاق مع الشيخ محمد عبد الوهاب البحيري أستاذ الحديث بالأزهر وهو من العلماء الذين يتوفر لهم العلم والورع وهو بعد من بلد الشيخ ويراه شيخًا، فتطوع بإتمام شرح الجزء 22 واعتذر عن الباقي لانتدابه في السعودية والمغرب وغيرهما من الدول الإسلامية.. جزاه الله كل خير، وبقي الجزء الثالث والعشرون والرابع والعشرون وعمل في شرح أحاديثهما رجال متطوعون أرادوا التقرب إلى الله وابتغاء الوسيلة إليه بعملهم حتى تما والحمد لله، وصدر المسند في 24 جزءً وحمل في آخر صفحة من صفحاته آخر حديث في الكتاب وختام الكتاب بخط يده، وجاء في الخاتمة :

«يقول أفقـــر العبـــاد وأحوجهم إلى عفو ربه يوم التناد أحمــد ابن عبد الرحمن بن محمد البنا الشهير بالساعاتي إلى هنا انتهى الكتاب الموسون بالفتح الرباني لــ «ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» غفر الله لي وله، وكان الفراغ من تبييضه في مساء يوم الجمعة المبارك العاشر من شهر شوال سنة اثنين وخمسين وثلثمائة وألف من هجرة سيد المرسلين عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم وذلك بمدينة مصر القاهرة جعلها الله بالنصر ظافرة، والله أسأل أن ينفع به المسلمين، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم وذخيرة لي يوم الدين، واغفر اللهم لي ولمن دعا لي بالرحمة والغفران «رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ»، كتب بيده الفانية مؤلف الكتاب أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الشهير بالساعاتي» :

يدوم خطى زمانا في الــورى وأنا       تحت التراب ويبقى وجـــه بارينا

فاعجب لرسم بقى قد مات راسمه       وهذه عادة البـــــــاري جرت فينا

فرحمة الله تهـــــدي نحو كاتبــــه       يا ناظرا فيه قل بالله آمينــــــــــــا

وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين.. وإمام المرسلين.. وعلى آله وصحبه ومن تبعه تبع هداهم إلى يوم الدين.. وسلم تسليمًا كثيرًا.
* * *

وأما الفارس الثاني في هذه القصة.. قصة المسند ــ فهو السيد محمد نصيف ــ رحمه الله وأجزل مثواته، وكان السيد محمد نصيف ــ عين أعيان جدة ــ رجل قلبه معلق بالكتب وهمه منصرف إلى معونة القائمين عليها من مؤلفين أو ناشرين في وقت كانت فيه تلك الحرفة حرفة الشظف والمعاناة وكانت لحظات سعادته هي تلك التي يستطيع فيها نشر كتاب أو مساعدة ناشر أو إهداء العشرات من النسخ من الكتب النادرة، وأهل السعودية بالطبع أدرى من غيرهم بمآثره على الكتاب الإسلامي.
ونحن لا نعرف كيف حدثت الصلة بين الشيخ البنا والسيد محمد نصيف، ولكن هذه القضية قد لا تكون مستعصية إذا علمنا أن الشيخ البنا رغم عكوفه على التأليف وانصرافه عن الدنيا كان في الوقت نفسه والد الإمام الشهيد حسن البنا مرشد الإخوان المسلمين ومؤسس حركتهم وقد كانت الحركة قد بدأت تجاوز مهدها وإطارها الإقليمي إلى العالم الإسلامي وكان الشيخ البنا في هذه الفترة هو مدير مجلة الإخوان المسلمين ومحرر أحد أبوابها، ولهذا فإن الصلة بين الشيخ والسيد نصيف كانت طبيعية، حتى وإن لم نعلم التفاصيل والطريقة التي تمت بها.
وأول الخطابات التي وجدت بمكتبة الشيخ البنا ــ رحمه الله ــ بعد وفاته من السيد محمد نصيف يعود إلى 17 رمضان سنة 1355هـ، وقد أرسل فيه حوالة على بنك مصر بمبلغ خمسة جنيهات (وكانت وقتئذ مبلغًا كبيرًا) يقيدها (من قيمة مصنفكم الجليل الفتح الرباني حسب البيان الموضح أدناه)، ويعلم الله إني أحببتكم على الغيب لآثاركم النافعة، وأي أثر أكبر من خدمة السُـنة النبوية وإرشاد الأمة الإسلامية بمجلة الإخوان المسلمين وما بها من نصائح غالية في هدوء وسكون وبُعد عن الجدال بالباطل فجزاكم الله خيرًا.. آمين، وجعل الله طريقتكم في الإرشاد وخدمة الإسلام على الدوام موافقة لما يحبه ويرضاه.. آمين، ولا ينبغي أن أنسى تقديم جزيل السلام للأستاذ الكبير والعالم الشهير الشيخ طنطاوي.. ودمتم سالمين.
والشيخ طنطاوي هذا هو الشيخ طنطاوي جوهري الذي عهد إليه الإخوان برئاسة تحرير مجلتهم تقديرًا منهم لعلمه، وهو صاحب تفسير يدعى «تفسير الجواهر» وكتابات إسلامية عديدة، وهو أحد «العلماء» المجهولين الذين ظلمهم الفكر الإسلامي الحديث.
ويتلو ذلك قائمة بأسماء المشتركين، وهم السادة محمد نصيف عبد الملك بليلة، محمد بن عبد الله، عبد الرحمن الشامي، محمد عبد اللطيف، إبراهيم الضبع، عبد الوهاب الدهلوي.
ولكن من المؤكد أن خطابات عديدة قد سبقت ذلك.
وفي شوال من العام نفسه أرسل إليه الشيخ محمد نصيف ثلاثة خطابات، الأول منها في 16 شوال، وفيه يقول : «وقد كتبت إلى الشيخ أبي السمح بمكة أسأله عن سبب السكوت عن طلب جلالة الملك المعظم، وقد أرسلت نسخة من الفتح الرباني إلى صنعاء لأحد أصهار الإمام يحيى، لأن الزمان قد استدار، فصار بعض علماء الزيدية يقرأون كتب الحديث لأهل السُـنة كالبخاري ومسلم ويقولون إن عوامهم إذا حضروا دروس الفقه لا يحبونها لأنهم لا يفهمونها، وإذا حضروا دروس الحديث يفهمونها، ولله الحمد والمنة فطرة سليمة، وإيمان يماني».
  
[8]
تكامل في سبيل الله والرسول (*)
( 4 ـ 4 )

ـــــــــــــــــ
وهناك خطابان آخران في شوال أحدهما في 29 والثاني في آخر شوال، وفي خطاب 29 بعد الإشارات المعهودة إلى المشتركين القدامى والجدد يقول «وسلموا لي على الأستاذ الشيخ حسن البنا حفظكم الله ورعاكم، وقد اطلعت على رسائل الإخوان المسلمين المسماة (نحو النور) وسررت بها كثيرًا ولم تغادر صغيرة ولا كبيرة من النصائح الغالية للراعي وللرعية إلا أتت بها بصورة معقولة مقبولة مراعية ظروف والأحوال وحال الناس».

وفي 17 المحرم 1356هـ كتب إلى الشيخ يخبره أن الأمير نجل سيف الإسلام الحسين بن الملك يحيى اطلع على المسند في مكتبه فأعجب به ودفع قيمة اشتراكه في نسخة وأرسل مع خطابه حوالة بــ ثلاثة جنيهات مصرية وطلب إرسال النسخة سريعًا بعد تجليدها إلى صنعاء، والأمل بعد وصول الأجزاء تكثر الرغبة في صنعاء فيطلب بكثرة.. الهمة.. الهمة.. يا أستاذ !!».

وفي 9 ذو القعدة 1357هـ اقترح على الشيخ أن يكتب لفضيلة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ حفيد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ليُرغب جلالة الملك في الاشتراك في خمسمائة نسخة «لأن جلالته أحق الناس بإشاعته وطبعه ولقلة طلب الناس لهذا العلم النافع ستضطرون في المستقبل لعدم إتمام طبعه ولا يسوغ ذلك في زمن محى آثار السلف الصالح، ومن أحق بالفخار بنشر هذا الكتاب غير جلالة الملك فمن مثله في الملوك طبع كتب التفسير لابن كثير والتاريخ له والمغني والشرح الكبير في الفقه التي عمَّ نفعها الناس وغيرها من ألوف الكتب التي توزع مجاناً على أهل العلم».

وليس لدينا ما يثبت أن الشيخ البنا ــ رحمه الله ــ كتب إلى العلامة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، ولكن من الثابت أن الشيخ محمد بن عبد اللطيف كتب إلى الشيخ تقريظًا ممتازًا للكتاب يقول فيه الديباجة «فإنا أشرفنا على ترتيبكم لمسند الإمام أحمد فوجدناه وافيًا بالمقصود فحمدنا الله على ما وهبك من هذا المقام الشريف وخدمتك للسُـنة النبوية وإحياء الملة الحنيفية، وهذه منة جسيمة ونعمة عظيمة هيأها الله على يديك لأنك لم تسبق إلى هذا الصنيع فعلمنا أن في الزوايا خبايا، وأن لأهل العلم بقايا .. إلخ».

والخطاب الأخير في مكتبة الشيخ من السيد محمد نصيف في 8 المحرم سنة 1373هـ ومع أنه يكاد يكون خطابًا خاصًا وأنه جاء في أعقاب وفاة أكبر أبنائه الأستاذ حسين ــ رحمة الله ـــ فقد تضمن أولاً إشارات إلى المشتركين وبوجه خاص الشيخ يوسف زينل وتحدث بعد ذلك عن رحلته إلى مصر للتداوي وأنه بعد وفاة نجله الفقيد رجع إلى جدة ومعه حفيده محمود وختم الخطاب «وربنا يحسن الختام ويتوفانا على الإيمان».

رحم الله السيد محمد نصيف وأجزل مثوبته في الآخرة بما قدم من خدمة للعلم وبما أنجب من رجال يقودون الفكر الإسلامي من أعلى المواقع.

أما الفارس الثالث فهو فضيلة الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، وهو عالم سلفي من أصل مصري استوطن مكة وتولى إمامة الحرم المكي وأسس بها دار الحديث وحظى بمنزلة وثيقة من جلالة الملك عبد العزيز وعلماء السعودية والخطاب الأول الذي عثرنا عليه في مكتبة الشيخ يعود إلى 9 ربيع الآخر سنة 1354هـ، وفيه يقول بعد الديباجة «فقد أخبرني صديقي الفاضل محمد أفندي مصطفى الفقيه أنكم تفضلتم بإهدائنا نسخة من كتاب الفتح الرباني، فلم يسعني إزاء ذلك التفضل إلا شكركم والدعاء لكم، وإني منذ رأيت أول إعلان عن الكتاب وأنا أثني عليكم وأنوه بعملكم هذا المبرور بين الناس.

هذا وأنكم يا أخي قد رفعتم رأس مصر بهذا العمل الجليل، وأقمتم الدليل على أن في الكنانة من يخدم السُـنة ويعمل على إحيائها، فلم يبق لأهل الهند استئثار بهذا الأمر بعد أن ضربتم لهم هذا المثل، أعانكم الله وأجزل ثوابكم وأدام توفيقكم، وجعلني وإياكم ممن يحبون السُـنة، ويميتون البدعة، والمشتركون عندنا أكثر من 12 مشتركًا وإن كانوا يتأخرون أحيانًا عن الدفع فنقوم عن بعضهم، ولا عجب فإن أكثر محبي السُـنة إن لم أقل كلهم ليسوا بأهل ثراء وغنى إنما هم من الفقراء.

وقد ركز الشيخ أبو السمح جهده لخدمة الكتاب في حمل جلالة الملك عبد العزيز على الاشتراك في أكبر عدد ممكن وبين يدينا عدد من الخطابات تلقي ضوءًا على هذه العملية ونكشف خلالها عن بعض الظروف المالية التي كانت تمر بالمملكة وقتئذ والتي كانت تقضي عليها بأشد الأساليب تقشفًا «ولكن المستقبل سيكون أفضل ــ كما جاء في أحد الخطابات ــ لأن البترول قد بدأ يظهر، وكذلك الذهب في أجياد».

وفي 23 ذي الحجة 1354هـ كتب إلى الشيخ «ثم إن نجلكم الكريم حسن أفندي قد لقينا وزارنا بدار الحديث، وقد سررت بلقائه جدًا وحمدت الله أن جعله من الدعاة إلى الفضيلة، وقد تسلمنا هديتكم بيد الشكر والثناء عن نفسي وعن دار الحديث، جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم وأخلف عليكم».

«وقد زرنا جلالة الملك ليلة أمس وذكرنا كتاب الفتح، وفي ترجمتكم له ترجمة سرَّ بها وشوقته إلى الاشتراك في مئات من الكتاب، وقد أمرني أن أكلم حضرتكم في ذلك، فهو كان يريد 200 نسخة فقط فراجعته ليأخذ 500، فوافق وأمر أن أكتب لكم في ذلك.. أفيدونا لعلنا نحصل لكم على شيء من ثمنها يساعدكم على إتمام الطبع، ولكن يبدو أن الإجراءات ومشاغل جلالة الملك أرجأت التنفيذ».
وفي 21 صفر سنة 1356هـ كتب : «وإني لخجلان ويعجز القلم عن وصف ذلك الخجل الذي عراني من أجل تأخير اشتراك جلالة الملك في الفتح، إذ بعد أن جاء كتابكم الكريم عرضته على جلالة الملك، وبعد أن رد لي الجواب بأنه أمر وزير المالية بما يلزم، وكتب لوزير المالية بعمل الحساب للعدد المطلوب فلما وجده فوق الألف جنيه استمهلني أيامًا، وما أدري إلا بالجواب يقول إن جلالة الملك أمر بوقف المسألة الآن حتى يتم الطبع، فعرفت أن الملك قد روجع في المسألة ليقفها فوقفت، ولكني عدت فراجعته وقلت لو أن تشتركوا في مائة نسخة.. إلخ».

وفي 17 ربيع سنة 1356هـ كتب: مولاي.. لم آل جهدًا في الكتابة لجلالة الملك حتى قَبِل الاشتراك في مائة نسخة كما ترون في كتابه الرسمي لي فأرسلوها مجلدة بالقماش تجليدًا طريفًا من الجلد 2 قرشًا صاغًا مثلاً واجعلوا منها نحو ثلاثين نسخة جلد أفرنجي لايزيد عن 4 قروش صاغ أو 3 مثلاً.. إلخ، وطلب في نهاية الخطاب أن يعيد الشيخ البنا خطاب جلالة الملك، الأمر الذي فعله الشيخ بعد أن أشر على خطابه «كان مع هذا خطاب رسمي من جلالة الملك».

ومن الواضح أن طلب الشيخ أبي السمح إلى الشيخ البنا «إعادة خطاب جلالة الملك هو ليمكنه المحاسبة والاحتجاج به إذا طرأ ما يتطلب ذلك لأنه كان المتولي للمسالة كلها» .

وفي 4 رمضان سنة 1356هـ كتب «تم المعاملة في الاستلام والتسليم بيني وبين الحكومة كما أريتك في كتاب الملك»، وفي كتاب آخر منه يقول «أمرنا المالية باستلام الكتب منك وتسليمك الثمن، وكذلك كان وصار لي الحق أن أزيد ما أغرمه من جيبي من المصاريف وما أنفقه على العمال، طبعًا أنا وحظي إن أعطتنيه الحكومة فلله الحمد وإن لم تعطه احتسبته في خدمة السُـنة، وقد تكلفنا في تفريق الصندوق الكبير الذي أرسلتموه إلى 6 صناديق ليمكن حمله على الجمال .. إلخ، وإن خادمي ليذهب كل ليلة في رمضان إلى المالية بالسند فيعطى مرة 8 جنيه ومرة لا يعطونه، وناس يصبرون بالشهور على مالهم عندنا، ولولا ما للفقير عندهم، وأنها مسالة تتعلق بالملك نفسه ما حصلنا على المبلغ بعد سنة، فالحمد لله على أني إلى ساعة كتابة هذا لم أوف وأثرتك بالذي حضر، والرجا قبول عذري فإن التأخير والله لم يكن بيدي، بل رغم أنفي .. وإلى الله المشتكى».

وبعد هذا التاريخ بيومين فحسب (أي في 6 رمضان) أرسل إلى الشيخ خطابًا جاء فيه بعد الديباجة «فإلى الآن لم تصل الكتب من جدة وهذا الذي كنت أعمل له ألف حساب، فإن الحجاج أخذوا يفدون بكثرة، وإذا كثروا وقعت أزمة في الجمال فتغلو البضائع لذلك وتعطل في الجمرك إلى أن نجد الجمال لحملها، وقد أرسلت لمحمد أفندي نصيف منذ جاءني كتاب المرسل من السويس، أي منذ 14 يومًا وقد كان صندوقاً ضمن بضاعة لتاجر في جدة اسمه أحمد باعشن فذهب الأفندي إلى الجمرك ونقل الصندوق إلى منزله ولكنه لم يجد الجمال لنقله.. إلخ».

وكان الشيخ البنا ــ رحمه الله ــ عظيم التقدير لما يقوم به الشيخ عبد الظاهر أبو السمح من جهد بحكم صفته كمدير لدار الحديث وإمام للحرم المكي وبحكم اتصالاته بالملك عبد العزيز خاصة بعد أن أصبح الكتاب يُدرس في دار الحديث.

والحقيقة أن الشيخ في اعترافه بهذا التجاوب وشكره له كان يجري على أدب الإسلام في رده التحية بأحسن منها، ومن هنا فقد تكررت كلمات شكره على الصفحات الأخيرة لأجزاء المسند سواء كانت (لعين أعيان جدة) أو تجارها الكرام أو دار الحديث أو غيرها.

وهكذا تنتهي القصة «لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُوْلِي الأَلْبَابِ».

لقد أدى الفرسان الثلاثة واجبهم وقاموا بدورهم، وقد رجعوا الآن إلى ربهم وبقى لهم العلم النافع والعمل الطيب والذكرى العطرة، فرحم الله الجميع وألحقنا بهم على الإيمان.. إنه سميع مجيب.

  
[9]
متى تتحرر أمة محمد من خرافاتها المقدسة؟(*)
«عذاب القبر»

ـــــــــــــــــ
لدى أمتنا العربية الإسلامية عدد من الخرافات التي تحل محل القداسة، مثل (اللحية ــ النقاب ــ العمرة).. إلخ.

ولكن أغربها جميعًا عذاب القمر، وقد أخذ من الأهمية ما جعله جزءً من عقيدة المسلم فرغم أن عقيدة المسلم كما ذكرها الرسول هي (الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر) نجد أن دهور التحلل وعهود الجهالة أضافت إلى ذلك عذاب القبر وهذه الضلالة تحدت ذكاء و«ثورية» بن تيمية فجاء في العقيدة الواسطية «ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي  مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذابه ونعيمه، فأما الفتنة فإن الناس يسألون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ فيثبت «اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ»، فيقول المؤمن «الله ربى، والإسلام دينى، ومحمد  نبيي»، وأما المرتاب فيقول «هاه هاه، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته»، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق، ثم بعد هذه الفتنة إما الكفر وإما نعيم، حتى تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد.

وعلامات الوضع تسري في أوصال هذه الجملة التي يُراد بها التأثير أعظم التأثير وإثارة الخوف والذعر في نفوس الناس.

وأخذ بن تيمية بهذا الحديث لأنه كان يأخذ بالقاعدة التي وضعها الإمام أحمد بن حنبل في تفضيل الحديث الضعيف على القياس، وسمح هذا المبدأ الخطير الأخذ بحمل بعير من الأحاديث التي هي عماد السلف، وتدفقت أحاديث ضعيفة وموضوعة على السلفيين، ومن ضمنها أحاديث فتنة القبر، فنجد في البخاري الحديث رقم [1239] حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة سمعت الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة ــ رضي الله عنها ــ أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة ــ رضي الله عنها ــ الرسول عن عذاب القبر، فقال (نعم عذاب القبر حق)، قالت عائشة ــ رضي الله عنها ــ فما رأيت رسول الله  بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر.

وهذا الحديث هو من أسوأ صور الأحاديث الملفقة لأنه بجانب وضعه يوحي أن الرسول لم يكن يعرف عذابات القبر حتى أنبأته به هذه اليهودية، وأن عائشة قالت فما رأيت رسول الله  بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر.

عن أبي هريرة قال كان رسول الله  يدعو «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال» (رواه البخاري ومسلم)، فنلاحظ أن رسول الله  قد عطف في دعاءه عذاب النار على عذاب القبر والعطف يقتضي المغايرة، بمعنى أن عذاب القبر غير عذاب النار في الآخرة.

عن ابن عباس أن رسول الله  كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول قولوا «اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات» (رواه مسلم)، وقد ورد بأكثر من تسع روايات.. إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة، فهل كان الرسول  يستعيذ من عذاب لا وجود له؟ وإن قالوا المقصود بعذاب القبر عذاب النار في الآخرة، قلنا لهم إن هذا غير صحيح لأنه  كان يعطف أحدهما على الآخر والعطف يقتضي المغايرة.

قال الإمام القسطلاني في إرشاد الساري شرح صحيح البخاري (ج 2 ص460) ما نصه وقد كثرت الأحاديث في عذاب القبر، حتى قال غير واحد أنها متواترة وإن لم يصح مثلها لم يصح شيء من أمر الدين.

وقال صاحب شرح العقيدة الطحاوية وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله  في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان أهلا لذلك وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به.

ويكفينا دليلاً كتاب إثبات عذاب القبر للبيهقي والذي ذكر فيه مائتين وأربعين حديثا منها ثلاثة وسبعون حديثا رواها البخاري ومسلم، وقد بلغ عدد الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث تسعة وثلاثين صحابيًا، وما ذكره البيهقي في كتابه ليس جميع الأحاديث وإنما معظمها، حيث يوجد في صحيح البخاري ما يقارب مائة حديث في نعيم القبر وعذابه وفي حياة البرزخ وأن الميت يسمع وينعم في قبره أو يعذب ويضيق عليه قبره أو يتسع، وفي صحيح مسلم ما يقارب هذا العدد أو يزيد، فهل بعد ورود ما يزيد على مائتي حديث في صحيحي البخاري ومسلم بخصوص هذا الموضوع بالإضافة إلى ما ورد في كتب الأحاديث المعتمدة نقول أن أحاديث عذاب القبر أحاديث أحاد؟

وقد قال الحافظ ابن الصلاح وابن حجر وابن كثير إذا اتفق البخاري ومسلم على حديث فإنه يفيد درجة علمية يقينية قطعية كالحديث المتواتر لأن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول الحسن ، ولا تجتمع الأمة على ضلالة.

وهذه الأقاويل يجب أن لا تهولنا لأن الذين يريدون الكيد للإسلام أو الذين يريدون حمل الناس على التسليم بكل ما يقولونه يوجب عليهم تكرار ما يكتبون، وماذا يضيرهم وباب الكذب مفتوح على مصراعيه لا ينقص إلا كتابة أسماء الصحابة، إن الذين يريدون تدمير الإسلام وإرهاف الحاسة الدينية لا يرون فيه أساس نجاتهم، وقد رأينا في الفقرة السابقة أنهم يرون في التكرار دليل الصحة.

ولما كنت أعلم أن السُـنة كانت الباب المفتوح أمام الذين أرادوا الكيد للمسلمين، وأنه لا عبرة بمعظم هذه الأحاديث، وإنما العبرة تكون لو تضمن القرآن شيئًا، فهذا أفضل ما يُعتد به، وقبل إن آخر الآية 46 في سورة غافر تضمنت ذلك، فرجعت إلى شيخ المفسرين الطبري، فقرأته ولم أجد فيه فتنـــة القبــر يُســئل فيها الرجل عن ربــه وعن دينه وعن نبيــه، فإذا أخطأ يُضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، كما أن الموضوع عن آل فرعون، بمعنى أنها ليست عامة وإنما مخصوصة بقوم فرعون، وفيما يلي ما قاله الطبري:

القول في تأويل قوله تعالى « النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ»، يقول تعالى ذكره مبينًا عن سوء العذاب الذي حل بهؤلاء الأشقياء من قوم فرعون ذلك الذي حاق بهم من سوء عذاب الله النار يعرضون عليها أنهم لما هلكوا وغرقهم الله جعلت أرواحهم في أجواف طير سود فهي تعرض على النار كل يوم مرتين غدوًا وعشيًا إلى أن تقوم الساعة، ذكر من قال ذلك حدثنا محمد بن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن أبي قيس عن الهذيل بن شرحبيل قال أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تغدو وتروح على النار وذلك عرضها. حدثنا محمد قال ثنا أحمد قال ثنا أسباط عن السدى قال بلغني إن أرواح قوم فرعون في أجواف طير سود تعرض على النار غدوًا وعشيًا حتى تقوم الساعة، حدثنا عبد الكريم بن أبي عمير قال ثنا حماد بن محمد الفزاري البلخي قال سمعت الأوزاعي وسأله رجل فقال رحمك الله رأينا طيورًا تخرج من البحر تأخذ ناحية الغرب بيضًا فوجًا فوجًا لا يعلم عددها إلا الله فإذا كان العشى رجع مثلها سودًا قال وفطنتم إلى ذلك قالوا نعم قال إن تلك لطيور في حواصلها أرواح آل فرعون يعرضون على النار غدوًا وعشيًا فترجع إلى وكورها وقد احترقت رياشها وصارت سوداء فتنبت عليها من الليل رياش بيض وتتناثر السود ثم تغدو يعرضون على النار غدوًا وعشيًا ثم ترجع إلى وكورها فذلك دأبها في الدنيا فإذا كان يوم القيام قال الله «أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ»، قالوا وكانوا يقولون إنهم ستمائة ألف مقاتل.

* * *

الحقيقة أيها السادة ليست قضية وجود حديث أو إشارة من قرآن أو حتى رواية كاملة تؤكدها الأدلة، لأن مجرد هذه الأقاويل يجب أن ترفض فورًا بحكم النقل كما ترفض بحكم العقل، كما أن نسبتها إلى الله رمز الرحمة يسيئ إليه بما يوجب رفضها فهم يعقل أن تكون لعثمة أو جهل مسلم الضرب بمرزبة من حديد، ولأن مثل هذه الأقاصيص إذا ربي عليها جيل فإنه سيكون جيلاً رعديدًا جبانًا لا يتوفر له فقه أو شجاعة، بل كان يجب إلقاء القبض على كل الذين يروون هذه القصص، والتمثيل بهم وتوقيع عقاب العبث بالأديان واحتقارها والمساس بالذات الإلهية حتى تستأصل هذه القالة وتعيش وتزدهر تلك الخرافة وتصبح مقدسة.

لقد كان إحلال عقلية نقلية محل العقلية الناقدة المفكرة المتدبرة في أصل التآمر على الإسلام، لأن إحلال العقلية الغيبية المسلمة يجعلهم يؤمنون بكل الأكاذيب والترهات وتفسد فيهم ملكة التفكير والنقد، وعندئذ تقاد الأمة كما يقاد قطعان الماشية لا يملكون ردًا ولا خلاصًا.

إن تحرير العقل من الإيمان بالغيبيات أمر أراده الإسلام عندما قال إن الله استأثر بالغيب، وعندما قال النبي لا أعلم من الغيب شيئًا، فما هذا التطفل والادعاء بمعرفة كل شيء بعد الموت، المفروض أن نركز عقولنا للتفكير فيما تفرضه تحديات العصر، وإلا لماذا أطلق علينا ما يقوله الغربيون «إن المسلمين لا يفكروا في شيء إلا مستقبلهم بعد الموت».

  
[10]
متى تتحرر أمة محمد من خرافاتها المقدسة؟(*)
«النقـــاب»
ـــــــــــــــــ
حتى نكون على بينة من الأمر، فإننا نقول إننا نقصد بالنقاب الثوب الذي يحجب المرأة من رأسها حتى قدميها باستثناء فتحة أو فتحتين للعينين، وعادة ما يكون أسود اللون بحيث تبدو المرأة كشبح أو كغراب أسود، فهذا هو النقاب الذي نعتبره وصمة عار لأنه يطمس شخصية المرأة ويمحو حريتها، ويحول دون أن تقوم بدورها الفعال في المجتمع.

والمفروض أن هذا النقاب يستخدم في السعودية وأرباضها والدويلات الملحقة بها، ولكننا لا نعدم من قال به من الفقهاء المتمكنين كالشيخ جاد الحق الذي قال في إحدى فتاويه «الحجاب وسيلة من وسائل تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة، وهذا التنظيم ضروري لتعاون الجنسين على عمارة الأرض بالخير، وكل منهما مأمور به ومكلف بالحفاظ عليه، لما هو معلوم من الأثر القوي لغريزة الجنس في السلوك، ولذلك كان مفروضًا قبل الإسلام في الأديان السماوية، وموجودًا في التشريعات الوضعية».

«وليس هو قاصرًا على ستر الزينة والمفاتن وغض البصر، بل يدخل فيه عدم الخلوة وعدم التلامس وعدم الخضوع بالقول، ومنع كل ما يثير الفتنة ويغري بالسوء، والنقاب الذى يغطي وجه المرأة جزء من الحجاب المفروض عليها في ملابسها وحليتها ،وفي عطورها وسائر ما تتزين به، وتحرص عليه كرائم النساء من قديم الزمن، وهو في الإسلام مختلف فيه بين الفقهاء في وجوبه أو ندبه لغير الفاتنات بجمالهن الطبيعى، وذلك بناء على اختلافهم في تفسير قوله تعالى «وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ»، وقوله «يَا أَيُّهَا النبى قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا»، هل ضرب الخمار على الجيوب وادناء الجلاليب يستلزم تغطية الوجــه أو لا؟ وهل الوجه من الزينــة الظاهرة التي لا مانع من إبدائها؟» (انتهى).

لعل أهم ما جاء في فتوى الشيخ جاد الحق «إن الحجاب كان مفروضًا قبل الإسلام في الأديان السماوية وموجودًا في التشريعات الوضعية»، فذهب إلى ما ذهبنا إليه من أن الإسلام لم يضع الحجاب، وإنما كان موضوعًا قبله ومنصوص عليه في التشريعات الوضعية، وأن الحجاب فرض على الإسلام.

أما السعودية وفقهائها فإنها لا تأخذ بما يروى عن ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ أنه فسر «مَا ظَهَرَ مِنْهَا» بالوجه والكفين، قائلين إنه محمول على حالة النساء قبل نزول آية الحجاب، وأما بعد ذلك فقد أوجب الله عليهن ستر الجميع كما سبق في الآيات الكريمات من سورة الأحزاب وغيرها، ويدل على أن ابن عباس أراد بذلك ما رواه علي بن أبي طلحة عنه أنه قال «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، وبيدين عينا واحدة»، وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق، وهو الحق الذي لا ريب فيه، وأما ما رواه أبو داود في سُـننه عن عائشة رضى الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر ــ رضي الله عنهما ــ دخلت على رسول الله ( وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله (، وقال «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا»، وأشار إلى وجهه وكفيه، فهو حديث ضعيف الإسناد لا يصح عن النبي ( لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة، وهو لم يسمع منها فهو منقطع، ولهذا قال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث هذا مرسل ــ خالد لم يدرك عائشة ــ ولأن في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته وفيه علة أخرى ثالثة وهى (عنعنة) قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلس».

والأصل الذي يعتمدون عليه هي فتوى طويلة للشيخ ابن باز.

وقد قدم لنا الشيخ عبد المتعال الصعيدي قنبلة في إحدى ملاحظاته على الآية في كتابه «في ميدان الاجتهاد» (ص 45) «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا»، إذ قال وإني أرى أن لا دلالة في هذه الآية على وجوب ذلك النقاب، لأن الصيغة «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ» لا تدل على الوجوب، لأن الأمر بالأمر بشيء لا يدل على وجوب هذا الشيء كما هو مذهب جمهور علماء الأصول، ولأن قوله ذلك «أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ» مما يدل على أن ذلك لا يدفع الفساد حتمًا، وإنما هو أدنى إلى دفعه، ومثل هذا يكون مندوبًا لا واجبًا. 

إن الذين يظنون أن الحجاب الذي يستر الوجه والشعر كان مطبقًا أيام الرسول (، فكيف تحدث بعض الرواة عن امرأة سعفاء الخدين، ولماذا كان الرسول ( يدير وجه الفضل بن عباس في يوم الحج عن امرأة جميلة الوجه ؟ بل كيف كان المؤمنين والمؤمنات كانوا يتوضأون في وقت واحد من إناء واحد حتى فرق بينهم عمر بن الخطاب ؟ (البخاري).

على كل حال فإننا نعالج الأمر على مستوى الذين لا يلتزمون في الزي، أو الأكل، أو السكنى، أو الركوب، والانتقال على ما كان عليه الحال أيام الرسول، لا يحدث لأنهم يرون أن هذه المسائل ليست من مسائل العقيدة التي هي الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، وإنما هي من العادات والمعالجات التي لابد وأن تأخذ بالتطور الصناعي والاجتماعي، ومما لا يكون للدين دخل بالمرأة، فلا يمكن القول إن ركوب على كرسي في إحدى القطارات محرم، وأن الأحرى أن تنتقل وحيدة في هودجها كما كان شأن السيدة عائشة، أو أن الأكل في محال حلال أو في مكان آخر حرام، فهذا ما لا يتصور أن يكون، فالمرأة شأنها في هذا كله شأن الرجل.

ونحن نتحدث على مستوى المواطنة بالمعنى الحديث، فالمرأة إذا وجدت في وطن ما به خمسين مليونًا فإن معنى هذا أن نصف هذا العدد وربما أكثر هن من النساء، وإنهم يمثلن كتلة انتخابية فعالة الأثر، كما يمارسن جبهة اقتصادية، فهن يعملن كالرجال، ولعلهن يوفرن للرجال المهام التي تتطلب قوة وعضلات، فلا تهدر في أعمال قد تكون المرأة أكثر مهارة، وهن يمثلن قوة في الجيش وفي البوليس فلم تعد تلك الوظائف عصية عليهن، وقد عينت امرأة وزيرة الدفاع في أسبانيا، وأخذت العديد من الصور لكبار الضباط وهم يقدمون التحية العسكرية لها مع أنها حامل في الشهر السابع.

أقول للذين يريدون أن تحيا المرأة وتموت وهي تنظر بعين واحدة ولا ترى رجلاً ولا يراها رجل، ماذا تفعلون إذا أصاب نسائكن أو بناتكن المرض ويعالجهن رجال لعدم وجود طبيبات نساء يقمن بعلاجهن ؟ أفما كان ذلك أولى.

* * *

صدقوني أيها الأخوة إننا سئمنا من المضي في المعركة الدونكوشية والصراع مع النصوص، وما إذا كان حديث أسماء أن المرأة إذا بلغت المحيض لا يجب أن يرى منها إلا هذا وهذا الذي هو عمدة وأساس دعاة الوجه والكفين، لأن خالد بن دريك الذي رواه لم يدرك عائشة، ولأن في إسناد سعيد بن بشير، وهو وضعيف ولا يحتج بروايته، وفيه علة ثالثة وهي «عنعنة» قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلس، وإلى أن ما ذهب إليه فقهاء السعودية، وهو تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن سعيد عن ابن عباس للآية و«يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ»، فيه كلام كمعظم أحاديث ابن عباس، وسئمنا الخلاف في هل الوجه من الزينة، وما إلى هذا الصراع مع النصوص البائسة.

آن لكم أن تروا القضية من منظور آخر، منظور أدبي واقعي، وأن تحرروا أنفسكم من أن المرأة يجب أن تكون «أبلة نظيرة» في المطبخ، وملكة جمال في المخدع، ومربية للطفل ومزيلة عنه أقذاره، حتى يبدو تطبيقًا قويًا تتقبله النفوس.

أقول للذين يعالجون قضية المرأة بالطريقة الغيبية ويبحثون عن النصوص التي وضعها أئمتهم من ألف عام إنكم أخطأتم الطريق وأساءتم السلوك،وفقدتم كل إحساس بالعدل وحرمتم أنفسكم من أعذب مشاعر الحب والحنان والرضا والسلام.

عندما بدأت أكتب كتابي «الحجاب» انثالت عليَّ المشاعر الرقيقة والمقدرة لكل ما قامت به المرأة من تضحيات، وتعرضت له من عذابات، وعبرت عنها في إهداء الكتاب الذي أود أن أثبته هنا ليعرف أصحاب القلوب الغليظة والعقول المقلدة نوعًا آخر من الخطاب:

إلى الملايين المجهولة  عبر الأجيال..

من الخديجات والفاطمات والزينبات والعائشات..

أرادهن الإسلام شقيقات للرجال..

أولياء، بعضهن من بعض.. يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر..

وجعلهن الفقهــاء عورات، سجينات البيــــــوت مكسورات الجناح..

محرومات من الحــــرية والمعـــــرفة والعمـــل..

فعشن مقهورات ومُـتن وفى النفس غصــــــــــة..

اعتذار عما جناه الأسلاف

* * *

وا أســفاه.. ولكن..

أعلن الدكتور محمد البرادعي الانسحاب

من سباق الترشيح من رئاسة الجمهورية

كان البرادعي هو البطل الذي وضع نهاية لمهزلة التوريث التي كانت قد مضت قدمًا حتى شارفت الدور الأخير، وعندما ظهر البرادعي تهاوى كل شيء كأنما قيل له : مت.. فمات.

وكان على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحمدوا الله أن وجد بينهم محمد البرادعي الذي كان يمكن أن يسبح بهم كـ «ربـان» قدير إلى شاطئ السلامة، بدلاً أن يتخذ من الثورة الشابة حقل تجارب يجربون فيه تجاربهم الفاشلة، بل أنهم لو اختصروا الطريق فسلموه الزمام لاستراحوا وأراحوا، ولكنا في غنى عن الأخطاء والتخبطات التي امتصت الحماسة والأمل في الثورة، وعادت مصر وكأنها لم تظهر فيها ثورة افتخر بها العالم.

بعد انسحاب البرادعي تهاوى الأمل في أن يصلح المستقبل أخطاء الماضي، فجاء انسحاب الدكتور البرادعي كما لو كان تطورًا لازمًا للثورة في أن تنقذ نفسها بعد تورطها في سلسلة الأخطاء أفقدتها شخصيتها، وأصبحت اليوم أدعى مما كانت عندما جاء البرادعي فأنهى محاولة التوريث.

إن الدكتور البرادعي بانسحابه أصبح الأمل الأخير للثورة لكي تجد فيه قائدها الجديد الذي يبدأ اليوم ثورة إنقاذ الثورة قبل أن تضع الثورة بنفسها نهايتها، وأؤكد له أنه سيجد الجمهور الواعي الذي تعلم من الخطأ وأصبح على استعداد ليعود «إلى الثورة من جديد.. ولا يأس مع الحياة».

  
[11]
شــاهد على ثـورتين(*)                                          (1ــ2)
ـــــــــــــــــ
أراد الله تعالى أن أشهد ثورتين (23 يوليو سنة 1952م و25 يناير سنة 2011م)، وأن أسجل شــهادة على كل واحدة في كتاب مستقل .

عندما وقعت حركة 23 يوليو كنت في الثلاثين من عمري، أتقد نشاطاً وحماسة، وكنت قد خلفت ورائي ماضيًا ألفت فيه «ديمقراطية جديدة» و«على هامش المفاوضات المصرية/الإنجليزية»، ثم جاء هذا الحدث فأنسى كل شيء .

بعد أسبوع واحد من قيام 23 يوليو بدأت أكتب كتابًا بعنوان «ترشيد النهضة دراسة توجيهية للانقلاب العسكري في مصر» وأهديته إلى «الأبطال محمد نجيب وزملاؤه لكي يظلوا أبطالاً وحتى لا يكون الفجر الكاذب»، وأخذت أرسل إلى المطبعة ما أكتبه أولاً بأول وكانت مقدمته تعبيرًا عن «عشم» في هذه الحركة وأمل أن لا تنزلق، ليبدأ الفصل الأول وهو عن تقييم حركة 23 يوليو وأنها في التحليل الأمين انقلاب وليس ثورة، ويأتي الفصل الثاني عن إمكانية تحويل الانقلاب إلى ثورة، وما يتطلبه هذا من «البحث عن عقيدة» وهو الفصل الثالث، ثم «حزب من نوع جديد» وهو الفصل الرابع .

وكانت المطبعة ترسل كل ملزمة تطبع إلى الرقابة التي أخذت تدرس الملزمة الأولى التي تحلل ما حدث باعتباره انقلابًا فجن جنونهم، وأمروا بمصادرة الكتاب وهكذا بينما كنت في المطبعة فوجئت بـ «بوكس» كبير يصادر «الملازم» ويأخذ على المطبعة تعهدًا بعدم الطبع.

واتصلت ببعض المسئولين، فطلب منى مقابلة كبير الرقباء وهو البكباشي أنور السادات فقابلته، فقال لي أن أربعة من الضباط قرءوا الكتاب، كل واحد على حده ووجدوا أن المصلحة تقضي بمصادرته .

وكان من الأعمال الأولى للحركة إعادة نظر قضية اغتيال الإمام الشهيد حسن البنا وإلقاء القبض على القتلة (وكانوا معروفين)، وكان هذا عملاً حسنًا حتى لو أريد به تدعيم الثقة بالحركة، ووجد الوالد رحمه الله أن علينا أن نشكر قادة الحركة على ذلك، وجمعنا فزرنا أولاً اللواء نجيب ثم عرجنا على البكباشي عبد الناصر، وعندما عرفه الوالد بي سألني هل أنت شيوعي ؟ فلما نفيت هذا قال إذن ما هذا الكلام الذي طبعته، فهمت أن عبد الناصر ورقباء الحركة درسوا الكتاب وقرروا مصادرته  .

كانت الفكرة في الكتاب أن ما حدث في 23 يوليو ليس ثورة ولكن انقلاب، وقد يمكن إصلاح هذا الخطأ بتكوين حزب جماهيري في الأيام الأولى للثورة، خاصة وقد آزرها الشعب كله، وظفرت بالأغلبية، ولما كان في حاجة للمشروعات الاستثنائية .

وآبت إلى مكتبتي ووضعت أصول الكتاب في الدرج لمدة أربعين عامًا ــ وعُنيت وقتئذ بالحركة النقابية التي استوعبت ثلاثين عامًا ــ وهكذا وُئـد كتاب «ترشيد النهضة» فلم يوضع في متحف، ولم يقرأه أحد، حتى كاتب الثورة الكبير هيكل، وقد أعدنا طبعه حديثاً بعد مرور خمسين عامًا .

* * *

جاءت ثورة 25 يناير بصورة مفاجأة للناس جميعًا، لأن عهد الناس بالثورات أن تقوم بها الجيوش أو تظهر فكرة أو عقيدة يؤمن بها فريق من الناس ويرزقون قائدًا مُلهمًا يقودهم للانتصار، أو أن يثور الجياع على أصحاب الأعمال كما تنبأ بذلك ماركس، ولكن الثورة جاءت من لفيف من الشبان المثقفين الذين تابعوا التدهور وآمنوا بضرورة القيام بأي عمل لأن الشعب لم يُعد يطيق الانتظار، واختاروا يوم 25 يناير الذي كان في الأصل عيد الشرطة لأنه بالإضافة إلى أنه يوم إجازة فإنهم أرادوا أن يصححوا أخطائه، وكانت نقطة الإبداع في هذه الثورة استخدامها التقنية الحديثة والكمبيوتر، وهذا ما يميزها عن غيرها وما مكنها من بلوغ غاية كانت ولا تزال أمنية لكل قادة الثورات وهي الحشد المليوني للجماهير ونجاحها.

ما بين ثورة 23 يوليو و25 يناير حدثت حوادث جسام انتهت بتولية مبارك وبدأت فترة الفساد الذي بدأ في دائرة محدودة هي بيت الرئيس ثم أخذت تتسع وتتسع حتى عم وطم ووصل إلى درجة دمرت الاقتصاد الصناعي بحركة الخصخصة التي قامت على بيع المنشآت جميعًا الكاسبة والخاسرة، الكاسبة لكي تجذب الشارين إليها، والخاسرة حتى لا نبوء بخسارتها ثم جاء دور نهب أراضي مصر فأعطيت مساحات واسعة من الأراضي تعد بآلاف الأفدنة للأفراد الذين يمثلون القيادات في الحزب الوطني بحيث كاد أن يتكون إقطاع جديد، وظهرت أطماع زوجة مبارك وحرصها على أن تكون بجانب كونها حرم الرئيس أن تكون أم الرئيس.

في هذه الفترة، وبالذات من 2007 كنت أحرر لجريدة المصري اليوم مقالاً أسبوعيًا كان يتصدر صفحة «مساحة رأي»، فخصصتها للقضاء على نظام الحكم ومقاومة الفساد وإثارة الهمة للقضاء عليه والتأكيد أن «التغيير آت .. آت»، لأن نظام مبارك الفاسد كان قد جاوز عمره الافتراضي وكان لابد أن يسقط، وفي إحدى المقالات قارنت سقوط اللورد كرومر الذي كان أحد عمد الإمبراطورية البريطانية وحاكم مصر المطلق عندما أخطأ فكوِّن محكمة قرية دنشواي لمحاكمة الفلاحين الذين قتلوا ضابطاً بريطانيًا كان يصيد الحمام من أبراج القرية وحكمت بالإعدام شنقاً على عدد منهم وعلى آخرين بالجلد وطبق الحكم في ساحة القرية وعلى مرأى ومسمع أهلهم، واستغل مصطفى كامل هذه السقطة ففضح كرومر في كل الدوائر الدولية حتى اضطرت الحكومة الإنجليزية إلى سحبه من مصر، بعد هذه الكلمات قلت «وأزعم أننا اليوم أمام مثل هذا الحادث، فعندما حاصر اثنان من عتاولة المخبرين من ذوي الماضي الإجرامي شابًا يدعى خالد سعيد كان في مقهى فقيدوا يديه خلف ظهره وأخذا يضربانه بوحشية ودفعوا رأسه في شريحة رخامية وسحلوه حتى مدخل إحدى العمارات وظلا يضربانه وهو يستغيث حتى مات بعد أن تهشم وجهه وتساقطت أسنانه»، وكما تنبأت فإن فصيل «كلنا خالد سعيد»، كان من أقوى فصائل ثورة 25 يناير.

ولما نجح شباب الثورة في حشد مليون أو أكثر في ميدان التحرير، فضلاً عما حشدته المحافظات واستمرار هذه الحشود في البقاء وزيادتها شيئاً فشيئاً ثم شعارها «الشعب يريد إسقاط النظام»، حتى اضطر الطاغية لأن يتنحى عن الحكم يوم 11 فبراير، وأن يعهد إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة البلاد، وكان يجب في اليوم التالي لتنحية مبارك أن يذهب شباب الثورة إلى المجلس الأعلى ويقول إننا فجرنا الثورة لإسقاط نظام الظلم الذي قام عليه حكم مبارك وبدء عهد العدل، وقد سقط نظام مبارك وبقي أن نبدأ إقامة نظام العدل، ويتم هذا بتشكيل مجلس باسم المجلس التنفيذي الثوري يتكون من عدد من الضباط وعدد من ممثلي شباب الثورة وعدد من الشخصيات التي أثبتت الأيام الأخيرة وطنيتها.
  
[12]
شــاهد على ثـورتين(*)                                         (2ــ2)
ـــــــــــــــــ
ويحكم هذا المجلس بمقتضى شرعية الثورة الشعبية التي هي أثمن الشرعيات، فكل الدساتير تنص على أن الأمة هي مصدر السلطات، وها هي ذي الأمة بقضها وقضيضها كما لم تمثل من قبل، وإذا رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أشار الثوار إلى الميدان، فيذعن المجلس لأن من الممكن أن يحتويه المليون.
وكان على المجلس التنفيذي الثوري أن يبدأ عمله فورًا وسريعًا وبكل عزيمة وقوة فيعلن سقوط دستور 1971م، ويقوم بالقبض على قادة النظام الفاسد وهم قرابة عشرين أو ثلاثين شخصًا ويأمر بحل مجلس الشعب ومجلس الشورى واتحاد العمال، وبالطبع الحزب الوطني، ويصدر قانونًا بالتحفظ على أموال ألف شخص هم الفئة المستفيدة بشكل مباشر من الفساد.

ولكن ما حدث كان شيئًا غير  ذلك، فكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحكم بروح  دستور 1971م، ويدعي المحافظة على الأصول الديمقراطية، ودل بذلك على جهله الأولي للمبادئ الثورية، وهو أن الثورة إنما قامت لتفاقم الفساد وعجز القوانين العادية عن إصلاحها، وأن إصدار الأحكام على الأساس الديمقراطي معناه تفريغ الثورة من دفقتها الثورية، إنه مثل سكب الماء على نار الثورة، فأدارت الثورة بأيدٍ غير ثورية.. أيدٍ بورجوازية ديمقراطية لا يمكن لها أن تصلح للنظام.

وظهرت وقتئذ قضية أظهرت إفلاس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فكان لابد من وضع دستور يحقق أهداف الثورة ويتخلص من سوءات دستور 1971م المهلهل والذي عُدل في أيام السادات وعُدل في أيام مبارك عدة مرات، وكان أحدها عن 33 مادة، بينما عُدل أخيرًا للتفق مواد انتخاب الرئيس بحيث لا تصلح إلا لمبارك نفسه أو ابنه جمال، ولكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر وضع تعديل للمواد الخاصة بالرئاسة بدستور 1971م، وعرضه للاستفتاء، فإذا أقره الشعب أجرى الانتخابات مباشرة دون حاجة إلى وضع دستور جديد، وكان من أسباب ذلك أيضًا ظهور مجموعة قوية منظمة هي الإخوان المسلمون التي كانت (جماعة محظورة) فجاءت الثورة فحررتها، وكان لديها تنظيم قوي احتفظ به طوال سنوات الاعتقال، فلما حررتها الثورة جعل الإخوان المسلمون هدفهم الاستيلاء على الحكم بأسرع ما يمكن حتى لا يحدث ما قد يؤدي إلى تأجيل أو يًعطي الأحزاب الناشئة فرصة لتؤهل نفسها للانتخابات، وقاموا بدعاية جبارة تقول إن رفض التعديلات سيؤدي إلى إقامة دستور جديد يخلو من المادة الثانية الخاصة بمبادئ الشريعة، ولم يكن لهذا أصل مطلقاً، ولكن الإخوان ألبسوها ثوب الحقيقة، وسرت هذه القالة سريان النار في الهشيم،وكُررت على منابر المساجد أوقات الصلوات حتى انتصرت بأغلبية كبيرة، وقضي على فكرة دستور جديد.

إن تكوين دستور جديد عند قيام ثورة هو أول ما يجب على الثورة أن تقوم به لأنه سيحدد ويقرر مشروعية كافة الإجراءات بما فيها الانتخابات وغيره، وتكوَّن بالفعل فريق ضم كل الذين لديهم عقول يُنادي الدستور أولاً، بينما تكوَّن معسكر آخر يضم كل العوام والجهلة يُنادي بالتصديق على التعديلات، وهُزم فريق العقل أمام فريق الجهل.

وعندما بدأت الحكومة ممارسة الانتخابات، فُجعت لأنها وجدت أن دستور 1971م به ثغرات لا عداد لها ولا يمكن إجراء الانتخابات على أساسه، فوضعت إعلانًا دستوريًا من 60 مادة أشبه بدستور يمكن أن تجرى على أساسه الانتخابات، وذهب أدراج الرياح كل ما ادعته من أنها تمثيل الشعب وإرادة الشعب.. إلخ .. إلخ.

إن شاهد الثورتبن يؤسفه أن شهادته لم تحقق ما نحب ونرضاه، بل كانت استعراضًا لتجارب فاشلة استنفدت قوى الثورة، وآمل أن تستطيع ثورة 25 يناير أن تنقذ نفسها من هذا المصير، وإني أناشد الدكتور البرادعي أن يتدخل بكل قوة لينقذ الثورة لما انتهت إليه، ومع أنه حريص على أن لا ينزل عن مستوى معين إلا أن الضرورات تلزمه أن يكون وسط الجماهير ، فهو الآن الوحيد الذي يمكنه أن يقوم بهذه المهمة.

· العناد والجهل والضلالة جعلت أعضاء المجلس الموقر يحلفون ويقسمون على المحافظة على دستور غير موجود.

· سبحان الله.. هل يمكن أن يتحول شعار «الموت في سبيل الله أسمى أمانينا» إلى «الاستحواز على المجلس أقصى أمانينا».

الشارع يعاقب الحكومة
جاءت انتخابات مجلس الشورى مخيبة لآمال الحكومة ومحققة لإرادة الشعب وكأنها كانت نوعًا من العقاب للحكومة، قال الشعب إنه لا يريد مجلس الشورى، لأنه ليس له مهمة مجدية بين المهام البرلمانية، ولأن الأوضاع التي أوجبته أول مرة انتهت، واقترحنا عليها اقتراحًا أن ينتخب على أساس المهن بحيث يكون مجلس الشعب ممثلاً عامًا للأمة، ويكون مجلس الشورى تمثيلاً لها على أساس تكوينها المهني فتمثل كل مهنـــــــة «المهندسين.. المعلمين.. المحامين.. الصحفيين.. العمال.. الفلاحين.. الاتحادات الرياضية.. والاتحادات الاجتماعية والأدبية»، فتستكمل النقص الذي حدث لعدم توظيف مجلس الشعب لفئات ومهن معينة.

وهذا التمثيل هو في صميم التمثيل الاشتراكي، وهو الأصل في «السوفييت»، ولولا فكرة لينين عن الحزب البلشفي وأنه وحده هو الذي يمثل الأمة لأخذت المجالس النيابية في كل الدول الاشتراكية بنظام السوفييت.

كما أنه قريب من النظام الإسلامي الذي يعتمد على «النقباء»، وهي سابقة جاءت من الرسول  نفسه عندما قال للأنصار «ابغوني اثنى عشر نقيبًا» عندما أراد أن يمارس الحكم.
  
[13]
قائـدنا الأعظـم(*)
الرســول في ذكرى ميــلاده

ـــــــــــــــــ
كادت أحداث الكورة المشئومة أن تنسينا ذكرى ميلاد الرسول، ولكن حال دون ذلك محبة المسلمين للرسول واعتزازهم بذكراه، وكيف لا يكون كذلك وقد مَنَّ الله تعالى على المؤمنين «إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ» (هود:164)، وقال «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ» (الأنبياء:107)، فقد آمن العرب بالرسول إيمانًا لا يماثله شيء آخر، وأحبونه كما يحبون أنفسهم أو أكثر، وانكب عدد منهم يكتب كل ما يقوله، وذهب آخرون إلى تقليده في كل شيء، في أكله وشربه .. إلخ، وأطلق على هؤلاء «أهل السُـنة» أو «السُـنيون»، ولكن فريقًا آخر من المؤمنين رأوا أن هذا ليس هو محض الإسلام وأن الكتابة عن الرسول جنبًا إلى جنب القرآن يوقع المسلمين فيما وقعت فيه الأمم السابقة التي عكفت على كتب كتبوها بأيديهم وأهملوا المُنزل عليهم من الله، وسمحت هذه الكتب بدخول الخرافات والخزعبلات في الدين، وأن علينا أن نكتفي بالقرآن وحملوا اسم «القرآنيين».

وسار الفكر الإسلامي بين هذين ردحًا من الدهر، كل فريق يرى أنه أقرب إلى الصواب من الآخر، وكانت معركة عقيمة وخسر الفريقان ولم يستفد أحد من الآخر، فالقرآنيون خسروا أحاديث تنضح بعبق النبوة حتى وإن كان عددها قليلاً، كما أن أهل السُـنة كان يجب أن يخلصوا الحديث من عشرات الألوف من الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة.. إلخ.

وكان أهم من هذا أن الفريقين تصوروا أن مهمة الرسول تنحصر في تطبيق ما أنزل الله ناسين أن هذا التطبيق يتم عبر معركة عنيفة وحادة وتصل إلى حد القتال، وأن النصر في هذه المعركة يتوقف على شخصية القائد، وشجاعته، وشخصيته، وما لم يتوفر هذا لن تسعفه في جو المعركة النصوص، فضلاً عن أن النصوص حروف لا تنطق، وهذا ما يجعل النصر أو الهزيمة رهن بشخصية القائد.

ولفتت هذه الظاهرة انتباه «دعوة الإحياء الإسلامي» فانتقدت عجز الدعوات الإسلامية عن أن تبرزها وتعطيها الأهمية الواجبة، وأخذوا يقصرون مواهب الرسول على مجالات أخرى.

إن «دعوة الإحياء الإسلامي» ترى أن العنصر البارز في حياة الرسول هي أنه القائد الذي يضع أصول الدعوة وينميها في المجتمع ويكسبها طابعه الحضاري.

وظهور قائد على مستوى العالم يبدع في حياة البشرية ليس أمرًا هينًا لأن القيادة ارتبطت في الأذهان بالفتح العسكري والجبروت وارتبطت باستعباد الشعوب، ونحن نتحدث عن قيادة تقدم إضافة إلى البشرية كلها، وتضع أسس الحضارة، وقد تكون البشرية كلها أعجز ويتطلب الأمر أن يوجد قادة من نوع جديد هم الأنبياء، والقيادة في الإسلام بوجه خاص، وفي الأنبياء بوجه عام يجب أن يتوفر فيها المقومات التالية:

أولاً  : أنه لا يسأل أجرًا لأن أجره على الله الذي اختصه وأرسله وحمله رسالته، ولك أن تتصور قائدًا من هذا النوع يعيش وسط غابة القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والمتاع والأثاث والقصور التي يستحوز عليها عن طريق النهب والسلب.

ثانيًا: أن لا يحتجب عن الناس في قصور مشيدة يكون على أبوابها الحرس، وكان عليه أن يسير وسط الناس ويأكل الطعام ويجوز له أن يركب حمارًا، ويقوم بتبليغ دعوته عن هذا الطريق.

ثالثًا: أن تكون رسالته هي تبليغ دعوته للإيمان بالله تعالى وليس له أن يأتي بشيء من عنده ولا أن يزيد أو ينقص من القرآن كلمة واحدة، وهذا يعني الحكم بالتزام دستور معين وليس من فكر القائد.

رابعًا: الرسول ليس له سلطة على أحد لأنه ليس مسيطرًا ولا حتى وكيلاً  عن الناس «وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ»، وليس له أن يغضب من أحد، أو يبخع نفسه إن لم يؤمنوا بدعوته.

خامسًا: أن يشرك المؤمنين في اتخاذ القرارات وأن يأخذ بآرائهم إذا وجد أنها صائبة.

سادسًا: أن يحقق نوعًا من الصلابة والثبات في الجزء الإلهي من دعوته «العقيدة»، وأن يسمح في الوقت نفسه بنوع من الحراك في فهم تطبيق الشريعة، وبهذا يكفل تطورًا آمنًا.

وهناك قضية أخرى يكون على القائد الإسلامي أن يأخذ بها نفسه.

وفي النهاية أقول انظر إلى المجتمع الذي كونه الرسول في المدينة والذي يحقق سعادة البشرية، وظل أثره مستمرًا طوال حياة أبي بكر وحكم عمر حتى اغتيل، لقد حقق هذا المجتمع «اليوتوبيا» التي تمناها الفلاسفة بحكم قيادة رسولنا العظيم الذي كأنه خلق كما يشاء.

نهاية سعيدة لبداية تعيسة

كتب إلينا الصديق أحمد الحويت الذي يعمل في السعودية بأنباء وضع نهاية سعيدة لبداية تعيسة حدثت عام 2007 كان ضحيتها زوج وزوجة واثنين من الأبناء .. كما يقول المهندس أحمد الحويت في انسجام وتوافق وفجأة وبدون أي مقدمات يتقدم أشقاء الزوجة بقضية إلى المحكمة ببطلان عقد زواج شقيقتهم من زوجها بحجة عدم (تكافؤ النسب)، وتفاصيل حجتهم أن زوج شقيقتهم حينما تقدم لأبيهم طالبًا الزواج منها أخبره أنه من قبيلة شمر واتضح أنه ليس منها إنما من أحد فروعها، لذا يطلبون من المحكمة فسخ عقد الزواج (لعدم تكافؤ النسب كما تقتضى أحكام الشريعة الإسلامية)، المذهل في تلك القضية أن القاضي اقتنع بالأسباب وحكم بفسخ عقد الزوجين، مما اضطر الزوجة وزوجها والأبناء للهروب من مدينتهم إلى مدينة جدة وهناك قبض عليهم بتهمة الخلوة الشريعة، ودخلا السجن بتلك التهمة وبعد أسبوع خرج الزوج من السجن وأصرت الزوجة على عدم الخروج مطلقًا إلا مع زوجها لعلمها أن أشقائها سوف يزوجونها ولو عنوة من شخص آخر بعد انتهاء العدة، وللحقيقة هزت القضية المجتمع السعودي بشدة وكان هناك حالة استياء بين الجميع وواجه رجال الدين مواقف محرجة بسبب ذلك الحكم، وتبنى القضية أحد الشباب السعوديين الواعدين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان وكرامته وهو الأستاذ عبد الرحمن اللاحم واستأنف الحكم في مستو قضائي أعلى، واستطاع بعد مرور ثلاث سنوات بالحصول على حكم قضائي بإلغاء الحكم السابق وعودة الزوجة إلى عصمة زوجها، وخرجت الزوجة من سجنها الاختياري ومعها أولادها والتئم شمل الأسرة مرة أخرى.

وذكرنا المهندس أحمد الحويت بما كتبه الأستاذ أحمد بهاء الدين في كتابه «أيام لها تاريخ»عن زواج الشيخ علي يوسف صاحب جريدة المؤيد من ابنة الشيخ السادات نقيب الأشراف، وكان علي يوسف قد نشأ في قرية من قرى الصعيد تدعى بلصفورة، وكان فقيرًا يتيمًا، فهاجر إلى القاهرة ودخل الأزهر واستطاع بذكائه وجده أن يؤسس أنجح صحيفة يومية في القاهرة «المؤيد» وكان يكتب فيها سعد زغلول وقاسم أمين والمنفلوطي، كما أنشأ مجلة أسبوعية «الآداب»، وكان صديقًا للخديوي، وحاز إحدى أوسمة السلطان عبد الحميد.

وأقام الشيخ السادات طلب التفريق على أساس عدم التوافق بين علي يوسف والسادات، وقال محاميه إن علي يوسف أعجمي، فقير، مجهول النسب، ويعمل في مهنة الصحافة وهي مهنة دنيئة ويحرمها الإسلام لأنها تقوم بالإشاعة وكشف الأسرار.

وأخذ القاضي بكل دفوع الشيخ السادات وحكم بالتفريق بين الزوجين وزاد بأن قال إن فقر الشيخ علي يوسف وإن كان قد فارقه في بدنه وأنه زال عنه الآن باكتساب الغنى،إلا أنه لا يزول عنه.

كل هذا صحيح، ولكنه حدث في مصر سنة 1904م، بينما حدثت واقعة السعودية سنة 2007م وهو ما يبين هنا أثر التطور في النهضة بالأمم، وإن كان الإسلام برئ في الحالتين، فقد قال الرسول «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»، وقد تزوج بلال وكان عبدًا حبشيًا من شقيقة عبد الرحمن بن عوف، وزينب بنت جحش من زيد بن حارثة مولى أبي حذيفة.

  
[14]
قضية الإنتاج(*)
هل الإنتاج ملك للشعب.. أو أن الشعب ملك للإنتاج؟؟

ـــــــــــــــــ
في الأيام الأولى للثورة ثار كل العاملين وقاموا بمظاهرات وإضرابات متوالية شملت الجميع عمال الزراعة، وعمال الصناعة، وعمال النجارة، وعمال المرافق، والمدرسين، والمحامين وغيرهم، مطالبين الثورة بزيادة الأجور وحسم المظالم، فارتفعت الصيحات تلومهم، وتقول أنهم يستغلون الثورة لزيادة مكاسبهم، وقال آخرون كيف يمكن أن تزيد الأجور وعجلة الإنتاج واقفة، وأنتم لا تعملون؟

بدا هذا الموقف كما لو كان مقبولاً، ولكن الحقيقة غير ذلك، فالإضرابات الفئوية قامت لأن الفساد كان قد عم وطم كل شيء، ومادام الفساد قد وصل إلى هذه الدرجة فلا يُلامون إذا ثاروا عليه، وهل ثورة 25 يناير إلا مظاهرة كبيرة على المستوى القومي لمقاومة الفساد؟ فكيف يُلامون إذا كانوا يطالبون بمقاومة الفساد وإصلاح الأوضاع؟ وكان الواجب بدلاً من إنتهارهم أن يُعين المسئولون عن الثورة محققاً لكل مجموعة من المجموعات المتظلمة ليحقق في القضية ويتأكد من الفساد، ولكن هذا لم يتم لأن الثورة لم تدر بأيدي ثوريين، ولكن بأيدي بيروقراطيين برجوازيين، ولعلهم من المنتفعين من نظام المخلوع.

وخلال هذا السجال من الشكوى ومن اللوم لم يتساءل أحد هل هذا الإنتاج الذي نشفق عليه ونعمل للنهضة به ، هل هو ملك للشعب حتى يستفيد منه الشعب بشكل مباشر أو أن الشعب نفسه يعمل في خدمة الذين يملكون، لأن الصورة تختلف اختلافًا كبيرًا.

هناك نظامان إنتاجيان في العالم كله:

الأول: نظام يملك فيه الأفراد وسائل الإنتاج، أي المصانع ورؤوس الأموال التي تحرك الآلات وتتولى تشغيل العمال نتيجة لعملهم، وهو النظام الرأسمالي.

والثاني: وهو النظام الاشتراكي وقد ظهر نتيجة لاستغلال الرأسماليين للعمال، وأنهم يخصون أنفسهم بالجزء الأعظم من الربح الذي تحقق نتيجة لعمل العمال ساعات طويلة في ظروف سيئة ثم يمنحون الفتات.

وقد نجح النظام الأول في العالم، وهو النظام الرأسمالي لأنه يوفر الحرية للجميع، وهذه الحرية تسمح بظهور الطامحين والمتميزين بالعمل، ويرغم العمال على قبول العمل، ويرد العمال بأنهم هم الذين يتملكون المصانع فلم يكن للعمال خيار، وأن الأصول في العمل العام العدل وليس تكديس الأرباح.

ولكن أصحاب الأعمال لم يهتموا فتكتل فريق من العمال وأقاموا دعوة تطالب بتملك الدولة لوسائل الإنتاج حتى يتحرر العمال من العبودية الرأسمالية، وهذا هو النظام الاشتراكي الذي ظهر في النصف الأخير من القرن الثامن عشر ورأسه من ناحية التنظير كارل ماركس، كما مارسه من ناحية التنظيم لينين الذي قاد العمال في معركة دامية انتهت بانتصار الاشتراكيين وهزيمة الرأسماليين وقضت الدولة الاشتراكية على الرأسماليين واستصفت أموالهم وجعلت الإنتاج اشتراكيًا، أي أن تكون الدولة هي المالكة لوسائل الإنتاج.

وكان يفترض أن ينجح النظام الاشتراكي، ولكنه لم ينجح النجاح المأمول لأنه تورط في السلطة، وكان لابد أن تفسده السلطة، فضلاً عن أن الإنتاج خضع لبيروقراطية وتخطيط مركزي.
هذا هو جوهر القضية في الحقيقة، هل يكون العمال سادة العمل أو يكونوا عبيدًا للرأسماليين، وفي كل ثورة فلا جدال في أنها تقوم لكي يكون العمال سادة العمل وللقضاء على كل سوءات النظام الرأسمالي، وأن الفساد إنما زاد وطم نتيجة لتزواج الثروة بالسياسة وهيمنة أصحاب الأعمال على الحزب الحاكم، وعلى المجلس النيابي المنحل.

كان على قادة الثورة أن يتبينوا أن الخيار أمامهم لا محالة، وأن عليهم أن يحددوا الموقف بكل دقة وشجاعة ومادامت هي ثورة قائمة على الفساد الرأسمالي والإقطاعي الذي تملك الثروات وهيمن على الأمور ستجده أمامها، فإما أن تتغلب عليه أو أن يتغلب عليها، وفي الأيام القليلة الماضية اتضح أن «كعبلة» الثورة أدى بها إلى سلسلة من الانحرافات التي شغلتها عن عملها السليم، ألا وهو تحقيق العدالة والتنمية، وأن ما نراه اليوم من فساد وصراع إنما هو عينة صغيرة لما ينتظرنا في المستقبل إذا لم نحل القضية.. قضية الإنتاج.

ولن أشير في هذه العجالة إلى أن علينا أن نأخذ بالنظام الاشتراكي الذي افترض أنه يستأصل مفاسد النظام الرأسمالي لأن الخبرة والتجربة أثبتت أن النظام الاشتراكي لا يخلو من عيوب جسيمة بعضها يعود إلى أن تملك الدولة لوسائل الإنتاج يجعل السياسة الاقتصادية تخضع للبيروقراطية وللمركزية، فضلاً عن نقائص عديدة أخرى، وفي الوقت نفسه فإن التمسك بالنظام الرأسمالي وعيوبه الفاحشة لا يعني لأبناء الدول الصغيرة إلا التفرقة والحزبية والمقاتلة على سبيل كراسي الحكم مما لا يدع لهم سبيلاً للعمل على مصلحة العمال.

لابد من حل ثالث لقضية التنمية يخلو من أنانية الرأسمالية وبيروقراطية الاشتراكية، وسنشير إليه في مقالات قادمة.

ولكن المهم الآن أن يضع المسئولون في اعتبارهم أن يحلوا هذه المشكلة وأن لا يحاولوا الفرار منها لأن الفرار منها لا يعني إلا الفوضى والإفلاس والخراب.

وهذا الحديث عن الإنتاج هام لأن الإنتاج في الحقيقة هو معركة النهضة للشعوب المتخلفة إلى مستوى يكفل للشعب قدرًا من الحرية والكرامة بحيث يستطيع أن يُعايش العصر الحديث، وقد كانت معركة الشعوب المتخلفة كما يقولون مع الإنتاج وضرورة النهضة به من المستويات البدائية شاقة وعنيفة، وكانت أقسى من أي حرب وتطلبت تضحيات لا عدد لها، وعندما أقول هذا أتمثل معركة الدولة التي خاضت معركة الإنتاج أول مرة وهي روسيا التي كانت دولة متخلفة، وكان بسمارك يُطلق عليها «اللاشيء الكبير»، وكانت أوروبا تتبرأ منها وتدعي أنها من آسيا حتى وصلت إلى ذيل الأمم، وكانت الفترة التي نتحدث عنها من أشد فترات التاريخ الروسي سوادًا وتحللاً، فقد هزمت الجيوش الروسية التي كانت من الفلاحين الذين لا يعلمون شيئًا أمام الجيش الألماني المتقدم المسلح بكل أساليب الحرب الحديثة واستولت على قرابة نصف روسيا حتى اضطر لينين الذي كان قام بثورته الاشتراكية منذ شهور إلى قبول معاهدة «برست ليتوفسك» التي كان على روسيا أن تتنازل عن أوكرانيا وعن معظم الأجزاء الخصيبة من روسيا وكانت من الإذلال بحيث هرب كل أعضاء المكتب السياسي «بوليت بيرو» من التوقيع عليها، ولكن لينين قبل لأنها على سوءاتها ستصبح أسوأ ما لم يوقع عليها، كانت هزيمة بروست تشبه هزيمة مصر في 1967م، ولكن لينين استطاع أن ينهض وأن يحول هذه الهزيمة إلى انتصارًا.
  
[15]
من الثـورة العـذراء(*)
(25/1 ــ 11/2/2012م)

إلى البطة العرجاء
ـــــــــــــــــ
كانت ثورة 25 يناير حلمًا، أو خيالاً، لا يتصور أن يصبح واقعًا.

اتسمت هذه الثورة التي فاجأت جمهورها نفسه بخصائص وصفات تجعلها فريدة ويحسب لها إضافة جديدة في عالم الثورات.

من ذلك أنها حشدت ثلاثة ملايين مصري في ميدان التحرير، ومسجد القائد إبراهيم، وفي مساجد وميادين مصر من الإسكندرية إلى أسوان.

إن القدرة على الحشد هي اختبار للثورة، فلا يمكن لثورة أن تحرك مليوناً، لأنه ثمرة للتنظيم، والتنظيم يتطلب وقتاً ومراناً، وهؤلاء الشباب استطاعوا أن يلتفوا حول التنظيم بحيث يمكن أن يتصلوا بهذه الأعداد المهولة والتواصل معهم، أي المحافظة على التماسك إلى درجة يمكن عند الضرورة استدعائها لتكتسح كل شيء.

الأنبياء أنفسهم لم يستطيعوا أن يحشدوا مثل ما حشده شباب ثورة 25 يناير، لأن الظروف بالطبع لم تكن مهيئة، ولكن شباب الثورة استكشف آليات العصر وأحسنوا استخدامها.

ولماذا يكون الحشد هامًا؟ الحشد يُعد هامًا لأنه الضمان عندما تقدم الثورة مطالبها إلى الحاكم، فإنه لا يستطيع أن يرفضها، لأن رفضها يعني أن أمواج الحشد العالية ستبتلع الجيش، والجيش نفسه لن يجرؤ، وبهذا يحقق الحشد أمل الثورة.

وأقول إن منظر هذا الحشد كان لابد أن يجعل أي حاكم مستبد أن يُستسلم.

ولا أنسى مشهد صلاة الجمعة التي أقامها الشيخ القرضاوي، كانت منظرًا رائعًا، ورهيبًا في الوقت نفسه، وبدأ كما لو أن أقباط مصر صلوا الجمعة مع الشيخ القرضاوي، وكما أن الملائكة.. ملائكة كل الأديان تفرش أجنحتها ليسجدوا عليها، بينما تحيط أفواج أخرى من الملائكة الميدان، ولو أن مبارك نفسه رآه لوفر على نفسه أسبوعين من المقاومة.

إن حشد هذا الجمع معجزة، ولكن ما جاء بعده كان معجزة أكبر لم تسبق أي ثورة إليها، فكيف استطاع شباب ثورة 25 يناير أن يسود النظام طوال ثمانية عشر يومًا، وأن لا تحدث حادثة نشل أو تحرش جنسي، علمًا بأن مثل هذا الحدث يجعل الجريمة أيسر ما تكون؟

كيف التقى الشيخ والقسيس.. الصغير والكبير.. السيدة المنقبة واللابسة ميني جيب، كلهم يهتفون «الشعب يريد إسقاط النظام».

الله أكبر.. هل قامت كل الثورات إلا لإسقاط النظم الطاغية، وهل كانت الشعوب تتمنى إلا أن يأتي عليها اليوم أن تجهر بأعلى صوتها.

قال قائل إن الله تعالى هو وحده المسئول عن نجاح الاجتماعات المليونية طوال ثمانية عشر يومًا، وضرب المثل بالسعودية التي تخصص كل إمكانياتها برًا وبحرًا وجوًا لاستضافة ثلاثة ملايين حاج لا يستمرون سوى أسبوعين.. فكيف استطاع هؤلاء الشباب أن يجاوزا ما تقوم به السعودية؟ لا يقدر على ذلك إلا الله.

وعقبت على كلامه يا أخي أنت لم تبعد، كانت يد الله فوق أيديهم.

أشهد إني أحببت ثورة 25 يناير، ووقفت في جانبها، وأشهد أنها عذراء الثورات، وأنها ظلت سلمية.. سلمية.

ولم أكن أنا الوحيد.

فكل قادة العالم أحبوها وقدروها وتمنوا لها النجاح والتوفيق.

ها هو ذا أوباما رئيس أقوى دولة في العالم ينظم فيها قصيدة ثناء وإعجاب وحب، يقول في أسلوب رفيع «إن هناك لحظات في حياتنا يكون لنا حظ أن نشاهد التاريخ وهو يولد، وهذه هي إحدى تلك اللحظات، إن شعب مصر تحرك كما لم يحدث من قبل، واستسلم مبارك، ولكن هذه ليست نهاية فترة الانتقال، بل أنها بدايتها، وأن واثق أن أمامها أيامًا صعبة، لقد لعبت مصر دورًا محوريًا في تاريخ البشرية لأكثر من 6000 عام، ولكن على مدى الأسابيع القليلة الماضية تحول عجلة التاريخ بوتيرة باهرة، ولكن شعب مصر سيعرف كيف يتجاوب معها ويرد على الأسئلة المتلاحقة في مصر في جو من السلام، وبإحساس مصري، لقد أدى الجيش واجبه، وأصبحت تحديات الأسابيع المقبلة،يـجب أن نربي أبـناءنا ليصبحوا كشباب مصر» .

وقال سيلفيو برلسكوني رئيس وزاراء إيطاليا «لا جديد في مصر فقد صنع المصريون التاريخ كالعادة».

وقال ستولتنبرج رئيس وزراء النرويج «اليوم كلنا مصريين».

وقال هاينز فيشر رئيس النمسا «شعب مصر أعظم شعوب الأرض و يستحق جائزة نوبل للسلام».

ووجدت في الولايات المتحدة ولاية ويسكنسون التي بُليت بحاكم مثل مبارك فاستنسخت صُحفها كل ما جاءت به الصُحف في مصر.

إن مبارك اللئيم الخبيث قال في آخر كلمة «تنحيه» إنه يكل إدارة الأمور إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

لم يفعل مبارك كما فعل فاروق عندما سجل تنحيه عن العرش نزولاً على إرادة الشعب، وترك الشعب يتقبل هذا، وخرج حاملاً ما استطاع حمله، ولكنه وجد الجنرال محمد نجيب وبعض ضباط الثورة يودعونه ويقدمون له التحية العسكرية، وأطلقت المدافع بينما كانت المحروسة تشق طريقها عبر البحار.

لم يفعل مثل ما فعل بن علي عندما هرب ناجيًا بجلده وقانعًا بما نهبته زوجته من البنك الأهلي، فأراح واستراح، ولكن مبارك قال في خطابه إنه يكل إدارة الأمور إلى المجلس لأعلى للقوات المسلحة،وكأنه يقول في نفسه «تخلصتم من ضابط واحد وأوقعتكم في عشرين ضابطًا»، ولعله تصور أن هؤلاء ضباط كانوا مرؤوسين له وأقسموا يمين الولاء له، ولكن المجلس كان أذكى وأكثر وطنية فحمى الثورة، وفي ميدان التحرير كان الثوار يركبون فوق مدافعها الطويلة، وبعضهم يصلي فوقها، وأصدر البيان رقم واحد وهو يفيض إخلاصًا ووطنية، وأكد أن الجيش لا يريد السلطة وأنه سيعود إلى ثكناته بمجرد تحقيق المطالب المشروعة للشعب.

«لكنها .. السلطة» التي لابد وأن تفسد كل من يمسك بها، فأصدر المجلس عددًا من القرارات الهامة دون أن يستشير، وانحرف بالثورة عن مدارها الطبيعي وأدار شئونها بطريقة ميعت الثورة، ومكنت أعدائها من تهريب الأموال وإعداد الخطط المضادة حتى أصبحت الثورة العــذراء بطــة عرجــاء.

كان جيش مصر أفضل من جيش ليبيا والعراق، ولكن المشير سوار الذهب السوداني كان أفضل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إذ أعلن الانتخابات التي ظفر فيها حزب الأمة (بزعامة صادق المهدي)، فسلم الحكم إليه.

ولكن السيد صادق المهدي استغل نجاحه الانتخابي لمصلحة حزبه ــ حزب الأمة ــ وبطريقة سيئة جعلت الخبز والماء يباعان في السودان لأول مرة، فكتب الجيش إنذارًا للوزارة ولم تتجاوب، فدبر فريق من الجيش انقلابًا عليه وسيطروا على مقاليد الأمور واعتقلوا كل زعماء الأحزاب بما فيهم السيد حسن الترابي.

واتضح بعد ذلك أن الترابي هو الذي نظم الانقلاب، وأن قادته أتباع له فأطلق سراحه وأخذ يباشر الحكم بالمشاركة مع البشير، وأصر الترابي على تطبيق الشريعة، وأدى هذا إلى أكبر جريمة ارتكبت في حق السودان، ألا وهو انفصال الجنوب .

أرجو .. وأمل من كل قلبي..  ألا يتكرر في مصر ما حدث في السودان، لا قدر الله .. لا قدر الله. 

* * *

أولى أزماتنا الحضارية الضباط الملتحون، صحيح أن إعفاء اللحية أو تربيتها جزء خاص يتعلق بالإرادة الشخصية لصاحبها، ومع هذا فإن الحدث لا يخلو من دلالة.

  
[16]
اقتصاديات غير تقليدية(*)
ـــــــــــــــــ
في مقالنا «قضية الإنتاج .. هل الإنتاج ملك للشعب 00 أو أن الشعب ملك للإنتاج» العدد (2803)،أشرنا إلى نوعين من الاقتصاد، الأول رأسمالي يملك فيه الرأسماليون الإنتاج ويديرونه لحصد أكبر قدر من الربح لأنفسهم، وفي مستهل ذلك تخفيض أجور العمال بمختلف الطرق، واقتصاد اشتراكي افترص فيه أن تمتلك الأمة الإنتاج وتديره بطريقة اشتراكية لتحقيق أكبر مصلحة للشعب، وذكرنا أن الخبرة والممارسة أظهرت عيوبًا فادحة في كل واحد منهما، ووعدنا بالكتابة عن اقتصاديات غير تقليدية، لا يكون العنصر الهام هو ملكية رأس المال، ولكن تأمين الاقتصاد القومي، ونحن لا نقدم نظامًا اقتصاديًا جديدًا، ولكن ممارسات اقتصادية أثبتت فعاليتها في تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي.

من هذه الممارسات

(1) نأكل مما نزرع ونلبس مما نتج:

يُؤمن هذا المبدأ الاستهلاك الغذائي واللباس بحيث لا تحتاج الدولة إلى الخضوع لشروط آخرين، حتى تحصل على غذائها وكسائها بصعوبات وشروط مجحفة.

فلماذا نقبل هذا وأرضنا هي أخصب أرض، وفلاحنا أحسن فلاح، وكليات الزراعة عديدة ولا يجد خريجوها عملاً.

عندما كان يوسف والي وزيرًا للزراعة، فإنه أقنع المصريين بأنه من الأفضل أن لا نزرع قمحًا لنصدره بالقنطار، في حين أن من الممكن أن نزرع فراولة ونبيعها بالكيلو أو كانتالوب، وأن هذه العملية ستحقق لنا ربحًا جزيلاً، ولما فعلوا ذلك وجد أن الأمر خلافًا لما يصوره واقعه، فالمنافسة الدولية شديدة بين معظم الدول، وهذه الدول  أكثر تقدمًا في التعبئة والتغليف ثم أن من تصدر له يرفض بناء على أسباب تعسفية أو سياسية أو طبقًا لاتجاهات دولية، وهكذا نكون قد بعنا قمحنا ــ وهو سلعة حيوية ولابد منها ــ دون أن نبيع الفراولة.

ويجب القول إن سياسة «الاكتفاء الذاتي» هي أهم ما تعمل اتفاقية التجارة العالمية لتحطيمه لأنها تخالف سياستها جملةً وتفصيلاً، والسياسة الاقتصادية للدول الكبرى تخالف سياسة الدول النامية، لأنها تريد تحطيم الاستقلالية الاقتصادية لها حتى تصبح تابعة لسياسة هذه الدول، ويمكن أن نعتذر عن مخالفة نصوصها بالثورة وهو عذر يُعد مقبولاً بحكم الأمر المطاع.

(2) تفضيل المشروعات المكثفة للعمل على المكثفة لرأس المال:

هناك مشروعات تتطلب أيدي عاملة كثيرة مثل مشروعات الطرق والبناء والري والزراعة .. إلخ، كما أن هناك مشروعات تتطلب أموالاً ضخمة وأيدي عاملة قليلة لأنها تتطلب آلية عالية ومهارات فنية مثل الالكترونيات، والمشروعات الأولى هي التي تناسب الدول النامية، لأن الأيدي العاملة كثيرة ورخيصة نسبيًا، وأن مستوى المهارات يحقق المستوى المطلوب، ومن هنا يجب أن لا تخدعنا المكاسب الكبيرة التي تحققها هذه الصناعات المكثفة لرأس المال لأن معظم ما تأتي به يذهب إلى جيوب وخبراء أجانب، فضلاً عن المصروفات الباهظة التي تتطلبها، وعلى كل حال فليس المهم أن يكون الناتج الإجمالي ضخمًا، ولكن المهم أن يكون توزيعه عادلاً فلا توجد مجموعة مليونية إلا وتوجد بجانبها مجموعات جائعة، وعندما يقسم الناتج القومي على عدد السكان فإنه يقدم إلينا نتيجة لا تمثل الحقيقة في شيء، بل تخدعنا عن الحقيقة.

إن مصر تحتاج إلى ملايين الأيدي لبناء مدارس ومستشفيات ومرافق ودور كثيرة وطرق وخدمات المرافق والصرف الصحي والمياه النقية، هذه كلها ستنهض بالبلاد وستعني أن نصيب الشعب من إجمالي الإنتاج يعود إليه في شكل هذه الخدمات.

(3) لا قروض ولا معونات:

حدث الاحتلال الإنجليزي لمصر سنة 1882م نتيجة لأن عصابة من المقرضين وأصحاب بنوك استغلوا إرادة إسماعيل باشا في إقامة المشروعات العديدة، وقدموا له قروضًا كانت لصوصية صريحة، فكان القرض بسبعة ملايين، ولكن لا يصل إلى الدولة منه إلا أربعة ملايين والباقي وقدره ثلاثة ملايين يذهب إلى جيوب السماسرة والمرتشين، وتفاقمت الأمور نتيجة لهذه السياسة حتى تدخل الإنجليز واحتلوا مصر، كما أدخلوا في الوزارة عضوين يمثلان الدين أحدهما إنجليزي والآخر فرنسي لرد مبلغ الدين.

يعني أن احتلال مصر يعود إلى مأساة الديون، وهو درس كان يجب أن تعيه فلا تستدين.

والاستجداء يدل على أن الحكومات أعجز من أن تقوم بدورها وأنها تستدين، أي تحمل عبء مشروعاتها على الجيل القادم.

وأختم الفقرة بما قرأته في (جريدة التحرير عدد 231 في 18/2) مانشيت: «الإخوان وحكومة الجنزوري يتنافسون على استشارات وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، تركزت الاتصالات حول وضع الاقتصاد المصرى، بينما أكدت مصادر عليمة أن لقاءات جمعت بين خيرت الشاطر وبعض قيادات الجماعة مع رشيد محمد رشيد على وضع السياسات الاقتصادية، فهذه فضيحة لا تكاد تصدق، فأين خبراء الإخوان وهل سيلجأون في كل مجال إلى رجال مبارك؟ حتى يوجدوا لنا «مباركين في كل ميدان»؟ فهل فات الإخوان أن رشيد محمد رشيد أحد رجال مبارك الهاربين؟ وأنه حوكم بالسجن خمس سنوات؟

والله.. لو سألوا فلاحًا لجاء رده مغايرًا لهم، لأنه سيقول «على قد لحافك مد رجليك».

(4) الإسلام والاقتصاد :

لما ظهر الإسلام لم يكن هناك مشكلات اقتصادية عويصة، لأن وسائل الإنتاج كانت محدودة، وكانت ملك العامل، والجزيرة العربية صحراء تلفح لا تنمو فيها غابات فتقوم الصناعات الخشبية، ولم تكن تسقط عليها الأمطار فتظهر الزراعة، فلم يكن في القرآن والسُـنة سوى نصوص محددة، وكانت التجارة هي المورد الأساسي الذي يحقق ربحًا، ومن هنا حرم الإسلام الفائدة التي كانت قاعدة المعاملات التجارية وظهرت الآداب الإسلامية إلى تحرم الظلم وتنصف العامل من صاحب العمل فيوجب عليه أن يعطيه أجره قبل أن يجف عرقه، وتبرأ من الذين يظلمون عمالهم، ووضع بعض قواعد يحرم بها الغش أو التلاعب في الأسعار.

ولما تشعبت الدولة الإسلامية وأصبحت إمبراطورية لم يحدث تغيير إلا في الشكل والحجم.

وإنما حدث التغيير في أوروبا التي بدأت نهضتها على أطلال الحضارة العربية وسمحت ظروفها بقدر كبير من الحرية فأباحت الربا بعد أن كان محرمًا بتأثير الكنيسة، ومع تحليل الربا ظهرت البنوك التي يمكن أن تصنع النقود بتوصلها إلى نظام الشيكات، وبهذه الورقة غمرت السوق بالأموال. 

والعامل الثاني هو قيام الثورة الصناعية واستكشاف البخار كقوة وطاقة لا حد لها مادام هناك فحم يتقد تحت الماء ليظهر البخار وليحبس البخار في مواسير تطلق قوته لتسير العجلات، فقامت المصانع التي تعتمد على طاقة البخار ونشطت الصناعة نشاطًا مذهلاً غير معالم الحياة الحديثة.

ولكن هذا الاكتشاف هو الذي جعل إدارة الصناعة في يد الرأسماليين الذين استغلوا العمال ولم يقدموا لهم أجور عملهم كاملة، وإنما انتقصوا منها مبلغًا كبيرًا كربح لهم، وكانت النتيجة أن ظهرت أزمة فائض الإنتاج والبطالة وهي الأزمة التي لا يمكن أن تفارق الرأسمالية ما ظلت الرأسمالية على ما هي عليه ولا يبق أمامها إلا واحد من أمرين:

الأول:  أن تأخذ بالنظام الاشتراكي، وهذا بالطبع هو آخر ما تقبله الرأسمالية.

الثاني: أن تلحق بركب الفاشية، والفرق بين الاشتراكية والفاشية أن الدولة في الفاشية تحتفظ بتركيبتها الرأسمالية، ولكنها تحول الإنتاج نحو سلع عقيمة لا تطرح في السوق ولا تؤثر على الإنتاج، لأنها لو فعلت ذلك لوقعت في أزمة زيادة الإنتاج والسلعة الوحيدة التي يمكن أن تستخدم أيدي عديدة دون أن يكون لها أي أثر على الإنتاج هي السلاح والصناعة الحربية، وهكذا تبدأ المصانع تصنع مدافع وطائرات وقنابل.. إلخ.

وتكون نهاية هذا كله الحرب. 

وفي الثلاثينات وقع المجتمع الراسمالي الدولي في أزمة زيادة الإنتاج وزاد عدد العاملين، فقام هتلر بشق طرق واسعة فسيحة لا تماثلها طرق أخرى، وأقام المصانع في النواحي النائية من المدينة، وأخذت هذه المصانع تصنع الطائرات والمدافع والقنابل حتى أصبح من الضروري «تصريفهم».. وتصريفهم بعني الحرب وكان لابد أن تقوم الحرب العالمية الثانية.

وفي النهاية .. فتلك نهاية الاقتصاد الذي يستهدف مصلحة الرأسماليين كرأسماليين أفراد أو كرأسماليين عاملين في دول فاشية.
  
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الأمم سـاعات محنتها(*)
ـــــــــــــــــ
تبتلي الأمم في تاريخها الطويل بغاز يغير عليها من الخارج، وحاكم يستبد بها من الداخل، وفي هذه الحالات يتعين على الشعب العمل.

الفقه الإسلامي يجمع على «إذا غارت دولة معتدية على دولة مسلمة يصبح من حق الابن أن يخرج دون إذن أبيه، ومن حق الزوجة أن تخرج دون إذن زوجها للمشاركة في صد المعتدي، فإذا لم يكف هذا، فيجب على أقرب دولة أن تمدها بالمدد الذي يكفي، فإذا لم يكف يكون من واجب الدول الأخرى التدخل».

بهذه الروح الجهادية استطاع العالم العربي أن يتحرر من الأغلال التي وضعتها أوروبا عليه عقب الحرب العالمية الأولى في المغامرات الاستعمارية، فقاومت الجزائر تحت أمرة الأمير عبد القادر، وحاربت ليبيا بقيادة الشهيد عمر المختار، وحارب المهدي في السودان وطرد الإنجليز، واشتعلت في مصر ثورة 1919م.

وخلال المنافسة الاستعمارية ما بين فرنسا وإنجلترا، ظهرت فكرة الاستعانة بفرنسا ضد بريطانيا، وظهر مصطفى كامل في باريس يحمل صورة لمصر الفرعونية وهي تطلب نصرة فرنسا التي تمثل الحضارة الحديثة، على أن فرصة مصطفى كامل حانت سنة 1906م عندما أساء اللورد كرومر المعتمد البريطاني التصرف بتكوين محكمة دنشواى، ودنشواى قرية مصرية اشتهرت بأبراج الحمام، حاول عدد من ضباط من الجيش الإنجليزي اصطياد الحمام طاشت رصاصة وكادت تشعل حرائق في الأجران، ونشبت مشاجرة بين الإنجليز والأهالي فمات أحدهم وأصيب آخرون، فأمر اللورد كرومر بتكوين محكمة مخصوصة تعقد جلساتها في دنشواى وتحاكم الفلاحين، وعقدت المحكمة فيها وحكمت على اثنين بالموت شنقاً وعلى آخرين بالسجن والجلد ونفذت الأحكام أمام الأهالي.

انتهز مصطفى كامل الفرصة وأثار أوروبا على بريطانيا حتى اضطرت إلى سحب اللورد كرومر، وكان هذا انتصارًا لأن كرومر كان من أكبر بناة الإمبراطورية.

على أن التطورات الجسيمة التي تعرض لها العالم، وبوجه خاص أوروبا وأمريكا، وبوجه خاص بعد الحرب العالمية الثانية غيرت صورة العلاقات الدولية تغييرًا جسيمًا، فقد قامت الأمم المتحدة بدور فعال مستفيدة من أخطاء عصبة الأمم السابقة عليها، وأصبح بها عدد كبير من الوكالات المتخصصة، كما ظهرت هيئات أهلية تحمل اسم كبار الرأسماليين الذين أوصوا بأموالهم لتحقيق مشروعات في دول العالم الثالث، بل ظهرت معاهد وضع القرار والسياسات يقوم بها عدد من أساتذة الجامعات وكبار رجال السياسة الملحقين بها بالدراسة والتوصيات تخلصًا من البيروقراطية الحكومية، وظهرت فروع لهذه الوكالات والهيئات، وبقدر ما كانت المشاكل تحتدم بين الدول بعضها البعض بقدر ما كانت الحاجة تصبح شديدة لهذه المنظمات سواء كانت في أعقاب الحروب أو النكبات الطبيعية وأصبح لها دور كبير في الممارسات الدولية.
وانفتح هذا الباب أمام الدول النامية وحرصت على أن تستفيد منه، ولكن العمل في هذه الهيئات كان عسيرًا، وكان بالطبع يتطلب إحكامًا تامًا للغة الإنجليزية والفرنسية حديثاً وكتابة، وأن يكون ملمًا بالأوضاع على الطبيعة وطريقة كتابة التقارير.

وبالطبع فإن تأييد هذه الوكالات والهيئات ومعوناتها كان يصب بالدرجة الأولى في إسرائيل التي كانت الدولة المدللة.

وفي إحدى هذه المؤسسات لمس العاملون والمتابعون لنشاط الوكالات الدولية نشاطاً متزايدًا في الدول العربية وبالذات فلسطين المنكوبة والدول المحيطة بها والتي لا تنقصها المشاكل مثل العراق ولبنان وسوريا، وكان سر ذلك أن إحدى مديرات هذه المؤسسة كانت ذات أصول عربية تلك هي الدكتورة بسمة قضماني، وهي سيدة مؤصلة في النسب العروبي، فقد كان أبوها سياسي وفيلسوف عريق عرف طول حياته بوطنيته وعروبته وتزوجت من فلسطيني من عائلة مناضلة قدمت الكثير من الضحايا وعملت السيدة بسمة قضماني في شبابها مع الرئيس ياسر عرفات كما اشتغلت يدًا بيد مع المرحوم فيصل الحسيني والمناضل الأسير مروان برغوثي، كيف استطاعت سيدة بهذه المواصفات العربية أن تصل إلى مركزها الرفيع لولا أنها ذات كفاية ممتازة فهي تجيد اللغتين وهي تحسن وضع التقارير، وهي ذات جلد على العمل تعمل سبع أو ثمان ساعات في قضية لتنتقل إلى قضية أخرى تقضي فيها ثلاث أو أربع ساعات، وهي سيدة بسيطة صريحة بعيدة عن كل تعالي أو إدعاء.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة توصلت إلى تكوين مجموعة ضغط مؤلفة من سياسيين أوروبيين بينهم وزراء ورؤساء جمهورية للدفاع عن المصالح المشروعة للدول العربية.

نتيجة لهذا اختارها المجلس الوطني الفلسطيني بزعامة الدكتور برهان غليون للتحدث باسمه.

تصوروا أن هذه السيدة المعجزة تتعرض لمحاولة تشويه من شائنين نشروا مقتطفات مركبة وممنتجة من برنامج تليفزيوني فرنسي لها بطريقة تسيئ إليها.

عزيزتنا وحبيبتنا د. بسمة .. لا عليك فإن أعداء النجاح مهما عملوا فستظلين «أيقونة» العمل الجهادي.

العمال وقانون النقابات

سمعت أن الهيئات المختصة قد قاربت الانتهاء من وضع قانون للعمال أو النقابات.

ولست أدري على أس أساس قامت بعملها.

وعندما كان الدكتور البرعي وزيرًا فإنه أراد أن يصحح الوضع النقابي المشوه من أربعة عقود، والذي جعل مصر زبونًا دائمًا على القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية ذلك أن النقابات من أهم التنظيمات في المجتمعات الأوروبية فمعظم هذه الدول تقوم بها النقابات لأنها التي تسوي مشاكلها ما بينها وبين الإدارات باعتبار أنها الهيئة المشروعة التي تمثل العمال في كل علاقات العمل، ولم تكن الكتابات الأوروبية نفسها في حاجة للإشارة إلى الحرية النقابية، فالحرية النقابية إنما ظهرت بفضل الحرية، ولا يمكن أن تعمل هذه النقابات إلا في جو من الحرية، فالحرية النقابية بفضل الجهود البطولية للعمال كون العمال النقابات التي عملت على تعزيز حريتها النقابية حتى ظفرت بالحرية النقابية 87 لسنة 1948م من منظمة العمل الدولية، ومصر مصدقة على هذه الاتفاقية وأول مادة فيها تنص على أن للعمال الحق في تكوين النقابات دون حاجة لتسجيل أو تدخل من الدولة وأصحاب الأعمال، كما تنص مواد لاحقة على تحريم الحل الإداري لها وحقها في تكوين أتحادات، ثم وضعت الاتفاقية 98 لسنة 1949م وهي التي تنص على حرية النقابات في إجراء اتفاقيات جماعية مع أصحاب العمل.

وعلى أساس هاتين الاتفاقيتين قامت النقابات في العالم كله وعندما بدأ العمال المصريون في تكوين النقابات في مستهل القرن التاسع عشر فإنها قامت بالإرادة الحرة للعمال، أي أن العمال في أي مصنع يزيد عماله على خمسين عاملاً يمكن أن يكونوا نقابة فكان التنظيم النقابي حرًا من تدخل الدولة.

وإنما جاء التدخل مع الناصرية التي أرادت أن تهيمن على الحركة النقابية فوضعت القانون رقم 319 لسنة 1952م، وفي سنة 1959م عندما بدأت التحول الاشتراكي صدر القانون رقم 91 لسنة 59 التي جعلت القانبات تقوم على أساس الصناعة وليس المهنة، وبهذا أصبح عدد النقابات 1159، وفي سنة 1962م وسنة 1964م وضعت قانون جعلت العضوية في الاتحاد الاشتراكي شرطاً لإمكان الترشيح لمناصب القيادة النقابية، وبهذا ربطت الحركة النقابية بالإدارة السياسية، وإذا غضبت على زعيم نقابي فإنها تسحب منه العضوية في الاتحاد الاشتراكي حتى تسقط صفته النقابية.

إننا نسأل السادة المختصين هل ستعيدون نظام النقابات العامة الفاسدة والقادة الذين قاوموا ثورة 25 يناير واشتركوا في معركة الجمل ولا يزال رئيسهم «مجاور» سجيناً؟
  
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الإسلام خط الدفاع الأخير(*)
في مواجهة الإذابة                                            (1 ــ 2)

ـــــــــــــــــ
حُم القضاء ..

ووجدنا أنفسنا في مواجهة خطر ما حق يصغر أمامه ما تعرضنا له في القرن التاسع عشر عندما دمرت مدافع الأساطيل الأوروبية حصون المواني الإسلامية، ودخلت جيوشها أراضينا، واحتلت عواصمنا في الشمال الأفريقي، ومصر وسوريا والعراق وإيران وبقية الدول الإسلامية.

الخطر الذي يحيق بنا اليوم ليس خطر الاحتلال العسكري البغيض، الذي كان على فجاجته ملموسًا يمكن مجابهته وجهًا لوجه.. فإذا حصدت البنادق صفًا حلت محله صفوف.. لم يعد القتال على الأرض، أصبح في السماء وأصبح قوى غير منظورة يمكن أن تدمر كل شيء.. صواريخ تنطلق من حاملات الطائرات في عرض المحيط، أو طائرات دون طيار.. إلخ .

وهذا التقدم الرهيب في فنون القتال ليس إلا ضلعًا واحدًا من أضلاع «مربع الإذابة»، وتعود كلها إلى التطور السياسي والتكنولوجي.. وأضلاع هذا المربع هي:

قوة عسكرية قاهرة لا يمكن لأي دولة إسلامية، أو حتى لمجموع الدول الإسلامية مقاربتها، دع عنك مغالبتها، وساعد على هذا أن التقنية العسكرية هي أعلى صور التقنية وأبهظها تكلفة .. فطائرة «الشبح» تتكلف بضعة مئات من ملايين الدولارات، وقد يكون من المفارقات أن تستعيد شركات السلاح بعض مواردها من بيع الأسلحة المتخلفة إلى العرب والمسلمين، ولا قيمة لها بالطبع أمام الأسلحة الأمريكية المتطورة!

تقدم تكنولوجي في وسائل الإنتاج لا يمكن منافسته واحتكار أسراره والحيلولة دون تسربها، وهو يقوم على استخدام العلوم من كيمياء أو طبيعة أو كهرباء.. إلخ، وبهذا التقدم توصل الغرب إلى وسائل صنع وأداء، بل وإلى «تخليق» المواد التي تعوزها، أو التي لا توجد في الأرض بالتكوين المطلوب.. والتوصل إلى مصادر للطاقة، وإن كانت تفضل أن تستنزف طاقة المسلمين – البترول – أولاً.

وتوضع الخطط الاقتصادية والمالية لمساندة التقدم التكنولوجي، كاتفاقية الجات، والشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي على السياسات الاقتصادية للدول التي تريد مساندته، بحيث تجد الدول الإسلامية نفسها مقيدة تكنولوجيًا واقتصاديًا وماليًا.

فكر حضاري – دعائي/سيكولوجي يعرض عبر قنوات التليفزيون والأقمار الصناعية.. إلخ، وقد قدر أحد الكتاب أنه ستوجد قريبًا ما يقرب من خمسمائة ألف قناة تليفزيونية تبث كلها أنباء أو أحاديث أو ثقافات أو صورًا من الفنون لا تعرف حدًا تقف عنده.. كلها بأعلى درجة من التقنية اللامعة، الجاذبة، الآسرة، وكلها تعمل على تمييح شخصية المواطن المسلم بحيث تذوب مقوماته شيئًا فشيئًا. 
وتنشر أجهزة البث التليفزيوني هذه الصور الاستهلاكية، الاستمتاعية، للحضارة الأوروبية دون أن تشير أقل إشارة إلى ما تطلبه ذلك من عمل دائب، أو علم نافذ . 
خط سياسي رئيسي يقوم على الشك في الدول الإسلامية، والنظرة إليها نظرة «دونية» والتفرقة بينها وتفتيت وحدتها إلى دويلات على رأس كل منها أمير له حرس، وعلم، وسلام! وإضرام النعرات العنصرية، ولا مانع من التحرش بها أو إشعال نار الحرب فيما بينها بين آونة وأخرى، كما حدث ما بين العراق وإيران، والعراق والكويت، ومساندة متمردي جنوب السودان!
* * *

بتلاقي هذه الأضلاع الأربعة، بعضهما ببعض، يتكون مربع الإذابة الذي يكون أشبه بحوض كبير يتدفق فيه حامض كبريتيكي يذيب القيم وكذلك المقومات، بل حتى بعض الخصائص البدنية للسكان بحيث يكونون – في النهاية – عجينة يمكن للغرب أن يشكلها كما يشاء ويتحكم فيها كما يريد.

وليس هذا هو كل شيء.
إن هذا المربع يعمل تحت مظلة الشرعية الدولية المزعومة، وهي التي ظهرت نتيجة لتفكك المنظومة الاشتراكية التي كانت توجد نوعًا من «الثنائية القطبية» في السيادة الدولية، فأفسح تحللها المجال للقوة الرأسمالية التي تمثلها الولايات المتحدة، وتملكها نوع من الغرور والزهو قد يمثله ما ذكره الكاتب الياباني/الأمريكي عن «نهاية التاريخ»!.. أو ما أشار إليه القرآن الكريم «يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ».. وتحت مظلة مزعومة، مصنوعة بدأت الولايات المتحدة ممارسات هي في حقيقتها نوع من العربدة أو القرصنة الدولية، تعيد إلى الذهن سياسات روما في العهد القديم، وسلطت أسلحة جديدة لم يكن للعالم بها عهد كالمقاطعة التي تفرضها على دولة، فتشل الطيران إليها، أو إمدادها حتى بالغذاء!.. وطبق ذلك كله بوحشية على العراق، وليبيا، بحيث لم تستطع مصر – وهي أقرب الدول إليها، وذات المصلحة المباشرة – أن تفعل لها شيئًا، وانصاعت الأوامر المقاطعة.. وفي الوقت نفسه، فأنها تسكت على وحشية الصرب وتراوغ، ووضعت قائمة «للدول المساندة للإرهاب» تضع فيها من تشاء!

وتتخذ الولايات المتحدة من إسرائيل وكيلاً عامًا مفوضًا في التعامل مع الدول العربية، بعد أن غرستها في قلب المنطقة، ومكنتها من الاستحواز على أحد أقداسها، وزودتها بالسلاح، وساندتها في كل ما تفعل، حتى أصبح هذا القزم الضئيل ماردًا.. وهكذا تفعل إسرائيل فإنها تمد يدها لتشد إحدى جاراتها لكي تتفق معها وتذعن لها!

وبتأثير هذه القوة الضاغطة، وتشرذم الدول العربية والإسلامية، واستخذائها، استطاعت إسرائيل أن تقفز بعدد سكانها من مليون إلى قرابة خمسة ملايين، وأن تقضي على مقاومة الدول العربية واحدة تلو الأخرى، وأن تدخل في معاهدات معها، وهي اليوم تتهيأ لخطوة جديدة هي أن تجعل من منطقة الشرق الأوسط – كما يقولون – سوقًا للمنتجات الأوروبية التي تمولها وتشرف على سياستها إسرائيل، بحيث يُستلحق اقتصاد المنطقة، وإنتاجها في الزراعة والصناعة والتجارة باقتصاد إسرائيل، والرأسمالية الصاعدة!

وهكذا نجد مربع الإذابة يحتوي الدول العربية الإسلامية تدفعه، وتحميه إسرائيل من ناحية، والولايات المتحدة من ناحية أخرى!
أين المفر .. ؟!!

العدو في البر، والبحر، والجو !

العدو يطبق على الاقتصاد، والصناعة، وما هو أهم تشكيل العقل العربي وإذابة الشخصية الإسلامية ومقوماتها الحضارية!

تبدو الصورة قاتمة مظلمة .

ولكن من أشد ساعات ظلمة الليل، ينبثق الفجر .

  
[19]
الإسلام خط الدفاع الأخير(*)
في مواجهة الإذابة                                             (2 ــ 2)

ـــــــــــــــــ
إن السياسيين ورجال الاقتصاد وكثيرًا من المفكرين في الدول الإسلامية لا يرون حلاً أو فرارًا إلا الاستسلام، وعزاؤهم هو أنهم سيستحوزون على الجزء الأعظم من فتات المائدة، وهو وإن كان فتاتًا، إلا أنه يكفيهم وزيادة، وهم بعد رجال «الممكن»، وما من الممكن مناص، ورجال الأرقام، والأرقام لا تخطيء!

والأوروبيون والأمريكيون لا تخالجهم الشكوك في استسلام المنطقة بعد أن أطبقت عليها الشبكة واحتواها «مربع الإذابة» لأنهم يفهمون الإنسان ما بين «الإنسان الاقتصادي» الذي يعمل بوازع الربح وتحرك آليات السوق.. والإنسان «الفرويدي» الذي تحكمه الغريزة الجنسية، وتدفع به بعد عمل اليوم الشاق ولتعويض روتينية هذا العمل إلى إثارة عاطفية جنسية يجد في نهايتها الاسترخاء من توترات اليوم!

إن إنسانًا مثل هذا لابد وأن يستسلم بكليته إلى وازع الربح من ناحية وغريزة الجنس من ناحية أخرى، ولا يدور في ذهنه فكرة الثورة عليهما، والأوروبيون يتصورون بقية الناس كالأوروبيين.. ما أن يوضعوا بين وازع الربح وغريزة الجنس حتى يستسلموا.

ولكن الأوروبيين ــ بما فيهم من سياسيين ورجال اقتصاد ــ ينسون عاملاً هامًا يوجد لدى ناس المنطقة ولا يوجد لدى أوروبا، هو «الإسلام».

وإنما أهمله الأوروبيون المعاصرون لأن أوروبا «وثنية» لم يظهر فيها الأنبياء من أولى العزم ليعرفوها على الله، وقام بذلك الفلاسفة والشعراء والأدباء الذين صنعوا «وجدان» أوروبا ودينها، أما المسيحية التي تدعيها، فليست إلا قناعًا، أو ثوبًا احتفاليًا تلبسه نصف ساعة كل أسبوع.. وقد كان السياسيون الأوروبيون في القرن التاسع عشر أكثر ذكاء ونفاذًا في فهم الأمور، فقدروا للدين في الشرق قدره، لكن السياسيين الأوروبيين اليوم استغرقتهم إنجازاتهم في التقنية والاتصالات وعلوم الفضاء والذرة والكومبيوتر.. إلخ، فتصوروا أنه ما من قوة يمكن أن تقف في مواجهتها.

الإسلام اليوم هو خط الدفاع الأخير في مواجهة الإذابة.. لماذا؟

لأن أهم ما يجب أن نحرص عليه الآن هو أن نرفض الإذابة، ونتحصن من تأثير عوامل الجذب، وأن نحتفظ بشخصيتنا سليمة، وتفكيرنا موضوعيًا، بحيث يمكن أن نفكر في الطريق التي يمكن أن ندفع بها هذه الجائحة، ورأسنا فوق الأمواج المتدفقة.

هذا هو أول وأهم ما يجب أن نحرص عليه.

وهذا هو ما لا نجده الآن إلا في الإسلام، لأن الإسلام هو أبرز مقوّم لشخصيتنا المستقلة وإرادتنا الحرة، وهو الوحيد الباقي بعد أن فقدنا حريتنا السياسية واستقلالنا الاقتصادي.
إذ ما الذي يمكن أن يجعل لنا شخصية مستقلة محصنة من الإذابة؟

قد يقال اللغة، ولكن الإذابة تُقدم باللغة العربية أيضًا عبر الإذاعات الأوروبية والأمريكية، ثم أن الصورة والنغم ــ وهما من أعظم معدات الإذابة ومؤثراتها ــ يتجاوزا اللغة، لأنهما تخاطبان العين والأذن مباشرة ودون محاورة.

واللغة العربية.. بعد، هي بنت الإسلام، ولولا القرآن لتمزقت اللغة العربية أشلاء، ولأصبحت لهجات لا تفهم أو لغات مستقلة على مدار ألف وخمسمائة عام منذ ظهور الإسلام!

هل تكفي «القومية العربية» أو التكتلات الإقليمية (الاتحاد المغاربي/مجلس التعاون الخليجي/جامعة الدول العربية.. إلخ، لقد اتضح تمامًا أن هذه كلها لا تقوم على أساس، وتجارب الوحدة الفاشلة، وتعثر جامعة الدول العربية خير شاهد على ذلك!

العادات، التقاليد.. كلها مرنة يمكن أن تتطور وتساير ما لم ترتبط بحذر أقوى وأعرق منها، وليس إلا الدين.

في مواجهة هذا، نجد أن الإسلام يقدم الحماية المطلوبة كأفضل ما يمكن أن تقدم، بحيث لا يكون سدًا أصمًا، قد يغلبه الذكاء، ولكن سدًا واعيًا ذكيًا يمكن أن يمتص العناصر المغذية، المفيدة في الحضارة الأوروبية، وينفي خبثها في الوقت نفسه.

إن الإسلام – وهذه ميزته ــ لا يصد عادية الإذابة فحسب، ولكنه يغرس قوة في نفس الإنسان، ويفتح له أبواب وسبل الحلول.

ذلك لأن الإسلام يعرض الله تعالى وما يشتق منه من قدرة على الخلق، وكمال في الإبداع، وقيم ومثل عليا من حب أو عدل أو خير أو سلام، وما يرسيه من سنن يسير عليها الكون والمجتمع، وما يرمز إليه من إطلاق وخلود وموضوعية يحن إليها الإنسان الضعيف الممزق، كما يحن الابن لأمه التي من رحمها ولدته، وعلى صدرها أرضعته، وفي أحضانها حمته.

يجد الرسول الذي يجسد المثل الأعلى، قائدًا ومشرعًا وحاكمًا وأبًا وزوجًا ورسولاً إلى العالمين.. يجد تلك الكوكبة من الصحابة التي ظفرت من التقـــدير بما لم تظفر به كوكبـــة أخرى في التاريخ «أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم».. إنهم الذين خلفهم الإسلام خلقًا جديدًا، وأوجد فيهم أبا بكر وعمر وعلي وأبا عبيدة وخالد بن الوليد .

يجد منظومة من المبادئ والأصول وضعها الإسلام وتجري معادلة دقيقة، وتسوية محكمة بين الفرد والمجتمع والطبيعة، تحقق السكينة في الفرد، والسلام في المجتمع، والتواؤم مع الطبيعة، وتصنع للحياة غاية. 

أين يجد إنسان هذه المنطقة، أو إنسان العالم الثالث المستهدف للإذابة عوضًا عنه أو بديلاً منه؟ وأين يجد الشمول والأحكام والعراقة التي للإسلام؟
إن الإسلام وحده هو القوة الباقية التي يمكن أن تعصم إنسان المنطقة من إذابة العالم «التكنتروني».

كيف ..؟

أولاً: هو يحول دون أن يصاب المسلم بصدمة الانبهار، تلك الصدمة التي تجعله «كالموقوذة» لا يكاد يقف على قدميه.. إن المؤمن بالله حقًا لا يدهشه ولا يبهره أي شيء آخر، لأنه من خلق الله، ومن ثم فإن المسلم يحتفظ بذهنه صافيًا، وبتفكيره سليمًا، يعمل عقله الإيماني، وليس ثمة تعارض ما بين العقلانية والإيمان، بل إن الإيمان هو أول ما تسلم به العقلانية الموضوعية الحكيمة.

إنه بفضل إيمانه يستطيع أن يحدد موقفه ويتخذ قراره أمام هذا السيل العرم الحديث.

قد يكون هو أولاً: مقاطعة الكثرة الكاثرة مما تدفع به الأسواق والأبواق، وهو إجراء وإن كان سلبيًا، إلا أن المؤمن وحده هو الذي يستطيع أن يقفه، لأن إيمانه يعصمه من الإغراء وعوامل الجذب والانبهار.
ولا نجد حرجًا في أن نستشهد بواقعة من التاريخ البريطاني، لأن طبيعة الإيمان واحدة.. وهذه الواقعة تصور لنا كيف يحقق الإيمان غايته، تلك هي قصة «ليدي جوديفا» التي عاشت في القرن الحادي عشر وطلبت من الحاكم أن يرفع مظالمه عن سكان إقليمها في كوفنتري Coventry فوضع لذلك شرطًا هو أن تسير عارية في شوارعها، وقبلت ليدي جوديفا، وفي اليوم الموعود أغلق تجار البلدة جميعًا محالهم، وأغلق أهلها شبابيك بيوتهم بحيث أصبحت الشوارع خالية تمامًا كما لو كانت الحمام الخاص لليدي جوديفا، وفشلت مؤامرة الحاكم في إذلالها!
ونذكر أيضًا تجارب غاندي في المقاومة والعصيان المدني التي أجبرت بريطانيا على التعاون معه والاعتراف به.
وأثر الإسلام أعظم من هذه جميعًا، لأن الإسلام منهج حياة، وهو يعترف بكل ما يؤثر على الحياة الدنيا ويفرزها ما بين صالح وطالح، حسن وسيء، خير وشر، وهو يعترف أيضًا بكل ما هو صالح وحسن وخير ويعمل له، ومن ثم فليس هو بالدين السلبي الذي يتجاهل الحياة، ولكنه الدين الإيجابي الذي يتعامل مع الحياة على هدى وبصيرة، ويستطيع أن يأخذ من الحضارة الحديثة ما يتفق معه، وهذه الحضارة ليست من إبداع أوروبا بالكامل، فقد أسهم فيها المصريون القدماء، كما أسهم فيها العلماء المسلمون، فهي حضارة البشرية، ومع أن أوروبا طوعتها وختمتها بخاتمها، فإن عملية الانتقاء، والتمييز والتمحيص لن تكون عسيرة.

بل يمكن أن نقول إن الإسلام يدفع المؤمنين به لمحاولة اختراق المجتمع الأوروبي والتأثير عليه؛ لأن ما يعرضه من قيم هي ما يمكن أن ينقذ هذا المجتمع من بعض أزماته.

وبالنسبة لإسرائيل فهل يعقل أن توجد جزيرة صغيرة من خمسة ملايين وسط بحر هادر يزيد عن المائة مليون؟

إن كل حقائق الجيوبوليتك وتجارب التاريخ تؤكد استحالة استمرار الروس الذين استقدمتهم إسرائيل من أقصى روسيا الباردة، لتضعهم في فلسطين الحارة، ولو وضعت استراتيجية عربية إسلامية طويلة الآمد لإعادة هؤلاء الروس إلى بلادهم، فنجحت!

كان جمال الدين الأفغاني يقول «الاستعمار عارية» بمعنى أنه مهما وجد، فلابد أن ينحسر!

وقد ظلت بعض الولايات الصليبية في «الشام» لمدة قرنين، وحكمت فرنسا الجزائر لقرن ونصف، وساد البيض جنوب أفريقيا طوال ثلاثة قرون، ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح «فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ». 
  
[20]
السلطة تفسد الخلافة الراشدة (*)
وتحولها إلى مُلك عضوض 

ـــــــــــــــــ
أدت الفتنة الكبرى ما بين عليِّ ومعاوية إلى تصدع الأصول التي قامت عليها الخلافة الراشدة وأبرزها انتخاب الخليفة وتولية الحكم بالشورى وحرية المعارضة، ونشأ نظام جديد هو النظام الذي يتركز في يد واحدة، يملك كل شيء دون معارضة، وفي ظل حكم أمثال طغاة زياد والحجاج وأبي مسلم.

وكانت السوءة الكبرى لمعاوية، والتي تكشف لنا كيف أن حب السلطة يغلب الحلم والحكمة، والأسس المتبعة والمتفق عليها. هى أنه قضى على مبدأ اختيار الخليفة وأخذ بمبدأ الوراثة وكان من سوء حظه، وحتى تبلغ المفارقة أوجها، أن ابنه يزيد الذى رشحه لوراثته كان أبعد الناس عن التمسك بالدين أو الالتزام بآدابه، كما لم تذكر له سابقة تكشف عن موهبة أو مقدرة، وحتى لو استبعدنا ما أحاطته الشائعات عن «يزيد القرود، ويزيد القيان، ويزيد الخمور»، فإن المبدأ في حد ذاته في منتهى الخطورة، إذ بهذا الإجراء أصبحت الخلافة كما قال الجاحظ في رسالته عن بني أمية «مُلكًا كسرويًا وغصبًا قيصريًا»، وظلت كذلك حتى حلها كمال أتاتورك في تركيا.

ولقد وضح لنا زياد بن أبيه ــ رجل معاوية ويزيد ــ قسمات وطرائق هذا الحكم الجبري في خطبته البتراء التى لم تبدأ ببسملة أو بحمدالله ــ وأنى لها ذلك ــ وجاء فيها:

«حرام علىَّ الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدمًا وإحراقًا».
«.. وإني أقسم بالله لأخذن الولي بالمولى، والمقيم بالظاعن، والمقبل بالمدبر، والمطيع بالعاصى، والصحيح منكم بالسقيم، حتى يلقى منكم الرجل أخاه، فيقول «أنج سعد فقد هلك سعيد».
«.. إياى ودلج الليل، فإني لا أوتي بمدلج إلا سفكت دمه».

وقد أحدثتم أحداثاً لم تكن، وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة فمن غرَّق قومًا غرقناه، ومن أحرق قومًا حرقناه، ومن ثقب بيتًا ثقبنا عن قلبه، ومن نبش قبرًا دفناه فيه، فكفوا عني أيديكم وألسنتكم أكفف عنكم يدي ولساني، ولا تظهر من أحد منكم ريبة بخلاف ما عليه عامتكم إلا ضربت عنقه.

أيها الناس..

«إنا أصبحنا لكم ساسة، وعنكم زاده، نسوسكم بسلطان الله الذى أعطانا، ونذود عنكم بفيء الله الذي خولنا، فلنا عليكم السمع والطاعة».. إلخ.

«وأيم الله إن لي فيكم لصرعى كثيرة، فليحذر كل امرئ منكم أن يكون من صرعاى».

هذه خطبة يمكن أن تكون «مانيفستو إرهاب» لأى حكم ديكتاتورى، ليس فحسب لأنها عددت عقوبات رادعة، ولكن لروحها العامة التى تستهدف إشاعة الإرهاب وإيقاع الخوف في القلوب وإيثار السلبية والتسليم «اُنج سعد فقد هلك سعيد»، وإلزام الناس بيوتهم بالليل الذى عادة ما يكون وقت النشاط العام، ثم تحذير كل واحد من أن يكون من ضحايا هذا الحكم.

ومات زياد بن أبيه وخلفه بعده عبيد الله شر البرية والذي أدى إلى مقتلة كربلاء التي شقت وحدة الأمة، وغزا المدينة المنورة وقتل رجالها واستحيا نساءها، كأنها مدينة وثنية، وقضى على كل من حضر بدرًا، وأجبر الباقين على البيع أنهم خول يزيد.

وجاء ومعه الحجاج كما جاء يزيد ومعه زياد.

وكما عبر زياد عن حكم ديكتاتورية أمية في خطبته، فإن الحجاج قدم خطبة لا تقل عن خطبة زياد، وتؤدي المعنى نفسه بأسلوب مختلف، ويكفي فحسب أن يسمع الناس مستهلها «إنى لأرى رؤوسًا قد أينعت وحان قطافها وإنى لصاحبها»، ولم يتردد في أن يطبق هذا للتو واللحظة، لأنه كان قد فرق جنده بين المصلين يحملون سيوفهم تحت أرديتهم وجعل لهم إشارة أن يضع عمامته (أى يخلعها) وعندما بدأ المصلون يحتجون على هذا المطلع ويحصبونه وضع عمامته، فأعمل الجنود سيوفهم في الناس وقطفوا تلك الرؤوس اليانعة.

ظهر عبد الملك بن مروان جبار بني أمية والمؤسس الثاني للخلافة الأموية بعد معاوية والذي مات سنة 65 هـ (685م) وهشام ابنه الذى مات سنة 105 هـ (743م) الذى يعد المجدد الثالث للدولة، وحاول عمر بن عبد العزيز آخر محاولات العودة إلى الخلافة الراشدة ولكن هيهات، فأين تذهب تلك الدماء والحروب والصراعات، لم يستطع عمر بن عبد العزيز أن يعيد الخلافة الراشدة، وكان لابد من إزاحته، وقد أزيح بالسم بعد عامين من خلافته، كما كانت تلك أيضًا نهاية يزيد الثالث بن الوليد الذى نادى بالإصلاح، فلم يطل به الحال، لأن جرائم وأوزار حكم بني أمية كان لابد أن تأتي عليها وكان لابد أن يأتي يوم يؤخذ فيه بثأر الحسين، وبثأر زيد بن عليِّ الذى قتله هشام وصلبه.

وانتهى مُلك بني أمية عندما قتل مروان الثاني في مصر، وظهرت الخلافة العباسية.

هل كانت الخلافة العباسية أفضل من الخلافة الأموية؟ على العكس لقد بدأت بخليفة حمل اسم السفاح! أعلن في أولى خطبه له «أنا السفاح المبيح والثائر المنيح»، فأي شيء يرجى من مثل هذا؟

إن مأساة بنى العباس أو قل مأساة السلطة، أن انتقامهم لم يقف عند بنى أمية الذين أعلنوا عليهم الحرب، ولكنها شملت بعد الانتهاء من الأمويين الهاشميين ــ سلالة الإمام عليِّ بن أبي طالب ــ وكان المفروض أن تؤول إليهم الخلافة، ولكنها انحرفت من الفرع العلوي إلى الفرع العباسي، وفعل العباسيون الأفاعيل ببني هاشم حتى تمنى بعضهم أن يعود «جور بني مروان»، وحسبك توصية إبراهيم الإمام «لأبي مسلم الخراساني».. «إنك رجل منا أهل البيت.. احفظ وصيتي، انظر هذا الحي من اليمن فأكرمهم واسكن بين أظهرهم، فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم، واتهم ربيعة في أمرهم، وأما مضر فإنهم العدو القريب الدار، فاقتل من شككت فيه، وإن استطعت أن لا تدع بخراسان من يتكلم بالعربية فافعل، وأيما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله».

وبعد بيعة السفاح زاره ثمانون من بعثة سراة بني أمية فأجلسهم جنبه، وساء ذلك أحد الشعراء فأنشد:

لا تقيــــــلن عبد شـــــــمسٍ عثــــــارا     واقطعــــــــــن كلّ رقلة وغـــــــــراس

أنزلوهـــــا بحيث أنزلها اللــــــــــــــــ       ــــــه بدار الهـــــــوان والإتعــــــــاس

واذكروا مصرع الحســــــين وزيـــــدٍ       وقتيــــــلاً بجانب المهــــــــــــــــراس

لا يَغرَنْك ما تـــــــرى من رجــــــــــالٍ       إن تحتَ الضــــــــــــــــــلوع داءً دَوِيّا

فضَع السـيفَ وارفع السَّـــــــوط حتى       لا ترى فوقَ ظَهْــــــرها أمويــــــــــــا

فأمر السفاح بقتلهم، فقتلوا وجُرت أجسامهم وبسط نطع عليها وأخذ السفاح يأكل، وقال إنه لم يذق في حياته ما هو أشهى منها.

وجاء عبد الملك جبار بني أمية والرجل الذى قال: «من قال لى اتق الله قطعت عنقه».

أجمع المؤرخون على أن سوء نظام الحكم كان من أكبر أسباب تدهور الحضارة الإسلامية، ومن عجب أن هذا الحكم بدأ بداية باهرة، كما قدمه أبو بكر وعمر، ولكن انزلق بسرعة إلى الملك العضوض، وظهور جبابرة زياد والحجاج وأبو مسلم وغيرهم، وكان يرجى من المأمون أن يكون حاكمًا عادلاً يعمل للنهضة بالأمة، فيبني المدارس والمستشفيات، ويشق الترع، ويشجع الصناعة، ولكنه بسط إرهاب «خلق القرآن» التي تمثل السفسطة الكهنوتية، وأهدر مسئول حكمه في هذه القضية الخاسرة.

وبعده مباشرة بدأ تدهور الإمبراطورية، وبدء سياسة اصطناع أقليات أو جيوش، فقد كانت أولاً الترك ثم الفرس والديلم والكرد وتفرقت كل أطراف الإمبراطورية وأصبحت ممالك مستقلة.

فقد كان من الممكن أن تظهر الثقافة الصناعية في عهد هارون الرشيد قبل أن تظهر في أوروبا بخمسة قرون، فكل شروطها كانت متوافرة باستثناء شيء واحد هو نظام الحكم الذي لم يبذل له كل جهد.

  
[21]
عَالــمْ في رجــل(*)
ـــــــــــــــــ
لا يعرف شباب هذا الجيل الدكتور محجوب عمر، لأنه كان قد دخل كلية الطب وتخرج منها بينما كانوا هم أطفالاً رضع، وأدى به نشاطه السياسي اليساري لأن يدخل معسكر ليمان أبو زعبل لينال حظه من العذاب، وتخرج من كلية الطب وعين طبيبًا في مستشفى دمياط وظل بها حتى قامت قيامة 1967، ودفعت بمحجوب عمر إلى صميم العمل الوطني الفدائي، وذهب إلى الجزائر ومنها إلى غور الأردن حيث عمل طبيبًا لمستشفى الأشرفية أيام أيلول السود، ووصف محجوب عمر بعد ذلك في مذكراته تراجيديا مستشفى تحت الحصار ليس به من المعدات أو المواد الطبية، والعمل فيه ليل نهار، وتمارس المهنة تبعًا للمهارة الشخصية، وتستخدم معدات بدائية، وبعد هذا كله فإنها مهددة كل يوم بالهجوم الصهيوني عليها الذي لا يعرف الرحمة، وما أكثر من دخل هذا المستشفى فنجا بمعجزة، أو قتل، أو قطعت ساقه أو يده.

ألم محجوب عمر بالخبرة الفلسطينية، وعاش مع تلك الكوكبة من زعماء فتح مثل الشهيد الأخ أبو جهاد والشهيد أبو الهول (هايل عبد الحميد) وحمدان ويحيى عاشور وأبو فادي (منير شفيق) وغيرهم.

وأمضى الدكتور محجوب عمر المدة التي قضاها في فلسطين في تعليم وتدريب الناشئين من الفدائيين إلى ضرورات العمل الجماعي من التزام وانتظام، وبذل الجهد والأمانة والتجرد في العمل، والإخلاص في أداء كل كبيرة وصغيرة، وإنما اختير الدكتور محجوب لهذا لأنه كان بالطبيعة معلمًا يؤدي تعليمه بالطريقة السقراطية، وكان يفهم كل واحد ويخاطبه بلغته دون أي تكلف؛ لأن الدكتور «فطريًا» إذا جاز التعبير كان أبعد ما يكون عن «الأكاديمية»، ولا تلحظ فيه قطرة من تعالي.

وروى الأستاذ الدكتور قدري حفني في الكلمة الموجزة على الصفحة الأخيرة من كتاب «كتابات محجوب عمر» إنه في مستهل حياته عندما كان طبيبًا في عيادة مستشفى دمياط  كان يقوم بالليل ليمسح العيادة «بالخيشة»، وبينما كان يفعل ذلك جاءت سيدة ملتاعة تطلب منه الدكتور فأمرها بالجلوس، ودخل غرفة جانبية بعد أن ألقى عدة التنظيف جانبًا ووضع البالطو الأبيض ودخل على السيدة التي تملكها الهلع عندما وجدت أن الذي يقوم بمسح العيادة هو الدكتور نفسه.

ألم محجوب عمر بالخبرة الفلسطينية وعاش بين قادتها وشاركهم الضنك في أيام سوداء، ثم عاد محجوب عمر إلى القاهرة ليكتب الصفحة الأخيرة من مجلة الشعب الأسبوعية وكانت وقتئذ من أكثر المجلات انتشارًا وهي لسان حال حزب العمل، وكانت شقته في القاهرة هي فرار كل قادم من فلسطين.

ووسط هذا القتام الكئيب كان الدكتور محجوب عمر يبث الأمل في المستقبل، وكان ينظر إلى الأطفال في حب طبيعي؛ لأنه رأى فيهم الطبيعة البشرية قبل أن تفسد النظم المدرسية، ولأنه أيضًا يرى فيهم رجال ونساء المستقبل، ومما لا يكاد يعرف أنه كتب كتابًا للأطفال، نقل فيه كل خبراته، وقدم دروسًا للأجيال القادمة.
والحقيقة أن الدكتور محجوب عمر الرجل الذي فقدناه يوم السبت 17/3/2012 كان عالمًا وحده، فكان يحيط بالفلسفة والأدب ويعرف التاريخ السياسي والشعبي، وما قامت به للجماهير من ثورات، وكان كاتبًا صحفيًا، وفي كل هذا فإنه احتفظ بطابعه الفطري الطبيعي البسيط، الذي يجعل كل من يراه يحبه.

[22]
اللغـط حول الدســتور (*)
ـــــــــــــــــ
هذا اللغط حول الدستور، والأخذ والرد، والقبول والرفض، وتكوين اللجان والطعن فيها، والشكوك التى أصبحت تحوم حول كل إجراء، والانسحاب والاتهامات - تظهر أن الذين قاموا بها لا عهد لهم بدستور ولا يعرفون شيئاً عن الدساتير، فى حين أن مصر لها علاقة بها منذ سنة ١٨٦٦م عندما كوَّن محمد على مجلسًا للمشورة تُعرض عليه الأعمال، ورعاه وطوره المصريون فى عهد سعيد وإسماعيل باشا، ولما قام «عرابى» باستعراضه الثورى للجيش أمام الخديو توفيق فى سبتمبر سنة ١٨٨١م انتزع منه الحق فى تكوين دستور، وضعه «شريف باشا» أبوالدستور، وكان يرجى العمل به لولا أن الاحتلال البريطانى حال دون ذلك، وكوَّن جمعية تشريعية هزيلة.
ولما ثار الشعب عام ١٩١٩م كان الابن البكر للثورة هو دستور ٢٣، الذى تولى عبدالخالق ثروت، رئيس الوزارة، مسؤولية وضعه فاختار لجنة من ثلاثين شخصاً من المعروفين بالوطنية والإخلاص والمعرفة بالدستور، كما دعا شيخ الإسلام وبطريرك الأقباط إليها.

وقامت اللجنة بعملها خير قيام رغم الظروف الصعبة التى كانت تحيط بها، فقد كان الاحتلال البريطانى جاثماً على البلاد ينشر ثمانين ألف جندى فى مدن مصر، وأولاها القاهرة التى كان يقيم فيها معسكرى القلعة وميدان التحرير وغيرهما، وواجهت اللجنة معارضة من حزب الوفد وعلى رأسه سعد زغلول الزعيم الكبير للبلاد، فضلاً عن مواجهة محاولات الملك فؤاد لانتزاع سلطات أكبر للقصر، كما كان حزب الوفد وزعيمه الكبير سعد زغلول يقاومها ويطلق عليها «لجنة الأشقياء».

وأخيرًا واجهت اللجنة أطماع الملك فؤاد، ونجحت فى إصدار دستورها الذى حقق لمصر أعظم أمجادها «شوقى وحافظ وعبد الوهاب وأم كلثوم والجامعة العربية» وتلك الكوكبة الباهرة من الرجال أمثال طه حسين وتوفيق الحكيم ومحمد حسين هيكل وأحمد أمين وقاسم أمين، وظهر نجوم المسرح والغناء والموسيقى و«صالون مى» الذى لم - ولن - يتكرر، وفى ظل هذا الدستور وحمايته تكونت الأحزاب والهيئات بما فيها جماعة الإخوان المسلمين.

فى ظل هذا الدستور الذى وضع مادة الدين الإسلامى دين الدولة، واللغة العربية لغتها، كان يوجد بغاء مقنن، وكانت الخمور تباع لدى البقالين.

ولكن دستور ٢٣ لم يستمر طويلاً، فعندما حدث الانقلاب الناصرى كان أول شىء قامت به قيادة الثورة حل الدستور، فأثبتت بذلك غباءً مركباً، وقد كان من الممكن أن تُبقى على الدستور، وتظهر حامية للحرية وتؤسس فى الوقت نفسه حزباً يدخل الانتخابات التى كانت ستجرى عليه فى حميا نشاط الجماهير وحماستهم للثورة.

وبعد محاولات متخبطة أعلن أنه سيؤسس دستوراً وتكونت لجنة وضع الدستور من خمسين شخصاً وفيهم ثلاثة من الإخوان المسلمين من أفضل الإخوان فى القانون الدستورى، فوضعوا دستور ٥٤ الذى ما إن رآه جمال عبدالناصر حتى اشتعل غضباً لأنه كان يعطى الشعب سلطة فوق السلطة التنفيذية وألقاه فى سلة المهملات، ومن هنا جاءت التسمية «دستور فى صندوق الزبالة».

وقد أصدرت الصحف نص دستور ٢٣ ونص دستور ٥٤، وأصدرت إحدى هيئات المجتمع المدنى كتاباً من تأليف الأستاذ الكبير صلاح عيسى.

من هذا الاستعراض يتضح أن وضع الدستور كان عملية تمت فى عهود سابقة وما عليهم إلا أن يراجعوها ويحدثوا من التعديلات ما يريدون.

ومن الأخطاء السارية فكرة تكوين المجلس لجنة الدستور من مائة عضو لإصدار دستور توافقى، فى حين أن هذه الفكرة ليست هى الفكرة السليمة، فالفكرة السليمة هى تكوين لجنة وضع الدستور من أعضاء فنيين يطبقون ما يريده مجلس الشعب والأمة.

أما الدستور فإنه الجهاز التنظيمى لعمل الدولة وهو الذى يقسمها إلى ثلاث سلطات «السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية»، ويحدد اختصاص كل منها، ويحول دون الخلط بينها بقاعدة الفصل بين السلطات.

من هنا فإن فكرة تكوينه من المجلس وتحديد العدد بمائة مما لم يكن له داع قط، فإن لجنة مثل لجنة ٢٣ هى من ٣٠، أو لجنة ٥٤ «كانت من خمسين»، وسيحدد ممثلو الشعب للجنة الدستور الاتجاهات الرئيسية لما يكون عليه الدستور، وتحقيق هذا كله ليس عسيراً بفضل التجارب السابقة.

لم تكن هناك حالة «دربكة»، على أن هناك نقطة تمثل أهم ما فى الدساتير، ولم نلمس اهتماماً بها هى أن الدستور هو رمز حرية الشعب وحكمه لنفسه، وهو الحاجر ضد أى تصرف مستبد للحاكم.

ومن هنا فيجب أن تكتب المواد الخاصة بحرية الفكر فى ظل عدم وجود ما يوقفها أو يعرقلها مادامت فى حدود، ما لم يكن فيها قذف أو ابتزاز.

فلا يجوز مصادرة كتاب لأنه نقد نصاً دينياً، أو أنه تحدث عن أحد الصحابة حديثاً يسىء إليه، وأهمية ذلك أن هذا النقد لن ينال من الدين لأنه يثير الرد ويوجد نشاطات فى إثارة الفكر الإسلامى، وعلى القضاة أن يفهموا أن الإسلام هو «القرآن»، أما ما يتعلق من سُـنة غير منضبطة، وكلام الفقهاء فى مذاهبهم فهذا ما ليس حصانة القرآن، والنص على هذا هو ما حرص عليه القرآن نفسه وفى العديد من آياته، ولكن الفقهاء رفضوها وأخذوا بحديث مسلم «من بدل دينه فاقتلوه».

أما الإساءة إلى المرأة فتعود إلى كم رهيب من الأحاديث الموضوعة التى تحط من منزلة المرأة أو تلزمها الحجاب أو النقاب وتحول دون انطلاقها فى الحياة العامة.

وقد آن للهيئات الإسلامية أن تتحرر من هذا الفهم السقيم، فلا يوجد نص على ذلك، خاصة أن هذا سيعد مخالفة للحرية التى يجب أن تعم المواثيق جميعاً.

وأهم المواد التى يجب أن تتوفر فى مواد الدستور هى ما يتعلق بالحريات؛ لأن الشعوب تنظر إلى الدستور باعتباره حامياً لحريتها واستقلالها، ويمكن للجنة المسؤولة أن تستفيد مما جاء فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والوثائق الدولية العديدة.

وهذه الحريات هى أعظم ما يفخر به دستور، وأعظم ما يوجب على الشعب رعايته واحترامه والدفاع عنه، ذلك أن الحرية هى التى توجد الإنسان القوى العزيز وأبواب الإبداع الحر الذى يأمن من الذل ولا يضعف أمام الإغراءات، ولأن حرية الفكر ستُفتح للإنتاج، كما أن حرية المعارضة السياسية ستكشف الأخطاء أولاً بأول وستجعل الشعب شريكاً فى الحكم أو على الأقل عارفاً به، ولأن حرية النقابات ستحمى العمال من استفحال الرأسمالية وشأفتهم فى حياتهم.

وفى الهيئات الإسلامية العامة اتجاه قوى ضد المرأة وضد حرية الفكر، وكذلك ضد قضية المرأة.

إن حرية الفكر أمر يجب ألا يمس ولو بذريعة الدين باعتبار أنه أمر مقدس، ولا يجوز الاقتراب منه، ولابد لكل دستور من الاعتراف به، ولابد أن تكون صياغة المواد التى تتعلق بأمر حرية الفكر صياغة صريحة لا التواء فيها ولا أن يذكر فى آخرها «فى حدود القانون».

كذلك فإن لدى الهيئات الإسلامية فكرة سيئة عن المرأة، وهناك كم من الأحاديث الموضوعة التى تحط من منزلة المرأة، أو تلزمها الحجاب أو حتى النقاب الذى هو وصمة عار، وقد آن للهيئات الإسلامية أن تتخلص من هذا الفهم السقيم الذى لا يتفق أبداً مع الإسلام ولا مع حرية المرأة واعتبارها إنساناً ولها نفس حقوق الإنسان.

بهذا كله تتقدم الأوطان.
  
[23]
في انتظار مراجعة «حقيقية» من الإخوان المسلمين(*)
ـــــــــــــــــ
لفت نظري أن الجماعتين الإسلاميتين الكبيرتين «الجهاد» و«الجماعة الإسلامية» قامتا بمراجعات طويلة وأصدرتا عددًا من الكتب راجع كل واحد منهما ناحية من نواحي سوء الفهم أو اللبس الذي أدى إلى انحراف الدعوة إلى مجالات مجافية للخط المستقيم، وظفرت هذه المراجعات بكتابات في الصحف وتقييمات من الكتاب، ولكن الهيئة الأم ــ الإخوان ــ لم تصدر شيئاً من هذا، رغم ما يدعونه مرارًا من أن المراجعات لم تنقطع عندهم وآخرها مراجعة الأستاذ عاكف التي قيل أن الإخوان «يحفظونها عن ظهر قلب».

وقد جاءتني خطابات من إخوان انضموا إليها ثم تركوها لأنهم سئموا التمحكات الإخوانية.

ولا يخالجني شك في إخلاص هؤلاء الشبان، كما لا يخالجني شك أن الإخوان لن يحركوا ساكناً، وأنهم سيكررون قولهم المأثور «إن الدعوة تنفي خبثها»، وأن كل من يخرج عليها، يجني على نفسه وتبقى الهيئة منيعة عزيزة.

بل إني أعلم أن لقيادة الإخوان من سنة 1951م سوابق عديدة، وقد أوردت في كتابي «من وثائق الإخوان المسلمين المجهولة» مجموعة من اقتراحات قد تبلغ العشرين قدم بعضها إلى مكتب الإرشاد وبعضها إلى المرشد نفسه من غرس شجرة في ذكرى استشهاد الإمام الشهيد، وتعمير ساحل مريوط الممتد من الإسكندرية حتى السلوم (الساحل الشمالي)، وإقامة سينما صيفي في أرض شرق الطباعة بشارع محمد علي، ودراسة لرفع المستوى الثقافي.. الخ، فضلاً عن اقتراحات في التنظيم الإداري والسياسة العامة كلها، كلها ــ وأقول كلهما ــ قبرت في مكتب الإرشاد العام ولم يسمع عنها شيئاً، وقد وصل بي الغيظ عندما قرأتها أن قمت بطبعها في كتيب من 16 صفحة تحت عنوان «جناية وإهمال القيادات لاقتراحات الأعضاء».

* * *

هذه مذكرة من هاني عمارة عن «حركة الإخوان المسلمين بين دعاوى الإصلاح ومسئولية تأخر المجتمع المصري» يقول فيها «منذ سنوات والجدل لا ينقطع بيني وبين الكثيرين من أصدقائي وزملائي من جماعة الإخوان، والتي كنت منضويًا تحت لوائها في فترة في حياتي حول ما آل إليه حال الإخوان وحال المجتمع المصري وتراجعه الملموس، والذي أوشك بهذا التراجع المطرد على الدخول في طور الانحطاط، وما هو موقف الإخوان الراهن من هذه التحولات، ومدى مسئوليتهم في المساهمة عن هذا الموضوع ؟».

ويستطرد هاني عمارة «وفي خضم هذا أدهشني كثيرًا حالة النشوة المفرطة التي تتملك الإخوان والتباهي والاعتزاز بسبب اتجاه المجتمع المصري نحو التدين في السنوات الأخيرة واعتبار هذا إنجازاً تاريخيًا يُحسب لجماعة الإخوان يغفر لها فشلها في تحقيق إنجازات سياسية تنهض بالمجتمع، والتي دائمًا ما يلقـوا فيها باللائمة على النظام الحاكم وتعنته إزاء قضايا الإصلاح والحريات، مع أن ظاهرة التدين التي اجتاحت المسلمين داخل المجتمع المصري ويراهن عليها الإخوان كثيرًا في كسب التأييد الشعبي، هو تدين شكلي زائف ومغشوش لم نر له أثرًا على القيم الاجتماعية العامة والسلوكيات اليومية، هو لم يعالج مظاهر الغش والرشاوى والمحسوبية والانتهازية».

«وأن ما نخدع به أنفسنا ونقول إنه تدين الشعب المصري فإنه للأسف أقرب ما يكون إلى «الدروشة» منه إلى الأخلاق القويمة، وهو تدين تصنعي أجوف لا روح فيه يعتمد على الشكليات والدعايات».

وأشارت المذكرة إلى أن المبادرات والتصريحات التي تصدر عن الجماعة بين حين وآخر وكان آخرها مبادرة مرشد الإخوان الأستاذ مهدي عاطف في سنة 2004م التي يحفظها الإخوان عن ظهر قلب وحينما تكلمت عن الحريات كان أول ما جاءت به (إطلاق حرية الدعوة لشرح مبادئ الإسلام وطبيعته وخصائصه وأهمية شموله لتنظيم كل جوانب الحياة).

«وهي نظرة قاصرة وعنصرية لمفهوم الحرية يُغلب عليها الإلحاح فقط على القضايا التي تمس حريات الإخوان بالدرجة الأولى عندهم، وتناسوا قضية حرية الفكر والرأي لأقصى مداه، بل رأوا الحجر عليه مسبقاً بعبارات «احترام ثوابت الأمة ومقدساتها»، وهذه الثوابت والمقدسات مصطلح فضفاض يتسع ويضيق بقدر الحاجة، وكثيرًا ما يوظف توظيفاً سيئاً ضد كثير من المجتهدين».

«وإن المتبع لتاريخ الإخوان من خلال كتبهم ومذكرات قادتهم يلحظ غياب مبدأ الشورى في كثير من القرارات المؤثرة في مراحل تاريخ الجماعة، كما أنه لا توجد آلية عملية لتفعيل مشاركات الأفراد في صياغة القرارات العامة فيما يتعلق بالعمل والحركة للجماعة حاليًا، والتي غالبًا ما تأتي على هيئـة أوامر غير قابلة للمراجعة واجبة الطاعة».

وترى المذكرة أن الإخوان بدلاً من أن يكونوا نواة تجديد كانوا قنطرة لمرور التيار السلفي المتشدد داخل مصر، ويحيلنا إلى كتاب «فقه السُـنة» للشيخ سيد سابق الذي يوجد في كل بيت إخواني تقريبًا، ويُعد كمنهج فقهي رسمي للجماعة.

وسلبية هذا الكتاب تعود إلى:

(1) أنه بمنهجه السلفي أجهض مشروع النهضة (مدرسة مجلة المنار) والتي هي بالأساس مدرسة الشيخ محمد عبده الذي كان لديه قدر كبير من الشجاعة والجرأة والتي ورثها رشيد رضا بدوره للإمام الشهيد حسن البنا.

(2) أنه قرر النظرية السلفية المتشددة لفهم الإسلام وهو ما يتضح جليًا من خلال مقدمة الكتاب حيث يقول «فهذا كتاب يتناول مسائل من الفقه الإسلامي مقرونة بأدلتها من صريح الكتاب وصحيح السُــنة ومما أجمعت عليه الأمة»، وهي نفس العبارة حرفيًا التي يبني عليها التيار السلفي منهجه، وربما هذا قد يفسر قبول التيار السلفي لهذا الكتاب ويفسر أيضًا عبور الكثير من الأفراد إلى الاتجاه السلفي المتشدد عبر قنطرة الإخوان أولاً.
(3) أنه رسخ فكرة تسيطر على كثير من المسلمين عمومًا والإخوان خصوصًا، وهي ما ذكره مؤلف الكتاب في مقدمته وهي «اختزال قضية تأخر المسلمين إلى الخلافات المذهبية، وأن العودة لريادة العالم هي العودة إلى الكتاب و«صحيح» السُـنة، وهذا القول رغم شيوعه فهو غريب جدًا، فإن ظاهرة المذاهب واختلاف الآراء هي ظاهرة طبيعية، وهي ضد الجمود الذي يهاجمه أيضًا صاحب الكتاب، كما أنه اختزل أيضًا الحضارة الغربية في فساد الأخلاق وأنها في طريقها إلى الزوال دون ذكر أي مزايا لها أو دعوة للتعلم منها، وهذه النظرة الاختزالية الساذجة للنهضة والعلاقة مع الغرب أيضًا مازالت إلى الآن راسخة في أذهان كثير من المتدينين.
(4) إن الكتاب يُنسف دعاوى الإخوان عن الدولة والمجتمع المدني، وما كتبه المؤلف في أبواب الجهاد والحدود والردة والديَّات يعكس النظرة الفقهية التقليدية المطلوب مراجعاتها، وما فيها من تكريس لمسألة التمييز بين المسلم وغير المسلم وبين الرجل والمرأة ودولة الإسلام ودولة الكفر في كثير الأحكام، وهي التي لازالت الفـكرة الغالبـة على عقول جمهور الجماعة، وهي ما يُنسف دعاوى المواطنة والتعددية والحريات التي يُنادي بها الإخوان.

في النهاية يقترح الأخ هاني على الجماعة:

(1) امتلاك القناعة والجرأة الكافية في إعادة تقييم منظومة التراث الإسلامي وإعادة صياغة المفاهيم الدينية في ضوء إكمال البناء على ما انتهت إليه مدرسة الشيخ محمد عبده مع محاولة الاستفادة من جهود كثير من المفكرين طوال هذه الحقب دون تمييز، وتحرير عقول ناشئة الجماعة من الفقه السلفي التقليدي الذي يلازمه طول حياته ولا ينفك عنه إلا بصعوبة، واستبدالها بإعادة اكتشاف قيم القرآن الأصيلة في ضوء القيم الإنسانية الحديثة التي تعني بكيان الإنسان وحريته وحقوقه، وتنمية قيمة الإحساس بالجمال والفنون، وقيم التسامح.
(2) التخلي عن سياسة التكتيل والتجييش للأفراد على أساس شعارات طائفية عاطفية عامة والعودة إلى الاهتمام بقضية الانتقاء والتربية الصوفية الروحية التي بدأها الإمام حسن البنا وفي ضوء ما ذكر سابقاً.
(3) ضرورة إعادة النظر في موضوع الأسلمة وما يتبعها من فرض الوصاية على المجتمع من خلال رؤى ضيقة ومتحيزة على كثير من مظاهر حياتنا والتي شوهت صورة الإسلام لدي المسلمين وغير المسلمين، وعمقت الهوة بين المسلمين والمسيحيين، وفرضت عليهم طوقاً من العزلة النفسية 
(4) تشجيع حرية الفكر والبحث والدراسة داخل أفراد الجماعة، ووضع آلية لمناقشة وتفعيل دور هذه الأفكار والدراسات في تقويم العمل الجماعي، وكسر حالة الانغلاق لدي الأفراد وتشجيعهم على الانفتاح والاطلاع على المذاهب والأفكار الغريبة».

  
[24]
هؤلاء البنائين العظــام(*)
ـــــــــــــــــ
في أربعينيات القرن الماضي أصدرت دار الهلال كتابًا بعنوان «رجال المال والأعمال»، لعله الأول الذي عرّفنا على مجال الأعمال، وعرفنا منه كيف أسس روكفلر شركة استاندرد أويل باعتبارها الشركة القياسية في عالم البترول، فوحد في عينات البترول وحجم البرميل، وكل ما يتعلق بالصناعة، وقرأنا عن كارنيجي ملك الحديد والصلب، وتعلمنا كيف يمارس أكبر سمسار في العالم (بيير بونت مورجن).

وسرد سيرة الراسماليين الأمريكيين حتى أصحبنا نعتقد أن الرأسمالية هي سر نجاح الولايات المتحدة، لأنها تجمع ما بين الحرية ووازع الربح وعالم الأعمال الذي قدمه في كتاب آخر غير المال والأعمال.

وعرفنا على سبيل المثال قصة فورد وإديسون الرجلان اللذان أحدثا ثورة في المجتمع الحديث، فقد استطاع فورد أن يحسن من عربته البدائية حتى أصبحت آية في جمال المظهر وقوة المخبر.

أما إديسون فهو الذي استكشف الكهرباء والسينما ومكن الملايين من الناس من الاستمتاع بروائع الفن، كما أوجد مئات الحرف التابعة لهذه الصناعة، مثل محطات البنزين وورش الكهرباء وورش الميكانيكا وغير ذلك مما يكوّن السيارة الحديثة، وكان من أثر هذين البنائين العظام أن اتسع المجتمع الحديث وتمددت مدنه، كما أن الكهربائ حالت الظلام نورًا بحيث يمكن ممارسة الأعمال طوال 24 ساعة، وأوجد إديسون مثل فورد أو أكثر عشرات الحرف التي تعمل في مجال السينما والتليفزيون والكهرباء وصورها المختلفة، وقبل هذين الفونوجرام مما أدى إلى ثراء المجتمع وقوته واعتماده على علوم العصر.

فلو أننا نظرنا إلى تاريخ هذين الرجلين وأثر اكتشافاتهم لقلنا بلا مراء أنهم من أكبر أسباب تقدم المجتمع الحديث، وقد أثبتت التجربة أن النظام الرأسمالي هو الأفضل في عالم الاقتصاد والإنتاج لأنه يقوم على وازع الربح وعلى حرية العمل، هذه الحرية التي تكشف الأخطاء أولاً بأول وتقضي عليها قبل أن يستفحل أمرها، صحيح أن الرأسمالية فيها عيوب أكثرها الطمع الأشعبي في الأرباح، والعمل على تخفيض الأجور، ولكن أمكن إصلاح هذه العيوب عن طريق فرض الضرائب التصاعدية، كما أن حرية العمل مكنت النقابات في أمريكا من أن تكبح جماح الراسمالية دون تدخل خارجي وتكون النتيجة أنه بقدر ما يوجد من رجال الأعمال بقدر ما تكون فرص تقدم المجتمع.
أسوق هذه المقدمة الطويلة بمناسبة ما حدث لرجل الأعمال المصري د. احمد بهجت إثر خلافه مع البنكين (البنك  الأهلي وبنك مصر)، على قروض أخذها واستغلها في عمل يكاد يكون معجزة، إذ عمد إلى صحراء يلفع، فغرس فيها الأشجار والزهور وبنى المساكن والمصانع التي يعمل فيها آلاف العمال، وأقام الفنادق والفيلات التي تسد حاجة مدينته، وقدر د. أحمد بهجت قيمة الأصول التي يتملكها بإحدى عشر مليار جنيه وكان الدين ثلاثة مليارات، بمعنى أنه كان بإمكان البنكين أن يتصرفا بحكمة مع د. بهجت، وبهذا يستعيدان ديونهما، ويبقى للرجل فضل كبير، ولكنهما آثرا أن يعملا كما عملت الحكومة مع شركات توظيف الأموال.. ومع طلعت حرب عندما أرغمته الحكومة على الاستقالة من منصبه.

وبالإضافة إلى هذا كله فإن د. بهجت وهو مهندس قدير دخل عالم الصناعة من باب تطوير وتحديث الصناعة المصرية باستقدام خبراء أجانب يقومون بتدريب المهندسين المصريين الشبان.

وجاء في جريدة الأهرام إعلان على نصف صفحة يعلن تفاصيل هذه المأساة وطبقاً لما جاء فيه من البنكين استوليا على:

· كامل أرض ومباني ومكونات ومرافق وخدمات ومنافع فندق «هيلتون درين لاند».

· كامل أرض ومباني ومكونات ومرافق وخدمات ومنافع فندق «شيراتون دريم».
· كامل أرض ومباني مشروع الميجا ماركت ومشروع «بهجت ستورز» و«سينما دريم لاند والمسطحات التجارية الملحقة بها».
· كامل مسطح وعقارات ومكونات وخدمات ومرافق وبحيرات مدينة دريم لاند للملاهي «دريم بارك».
· قطع أراضي يبلغ مسطحاتها ما يزيد علا ثلاثة ملايين متر مربع وتفصيلاتها لدى إدارة الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار.

ولا يعلم كثيرون أن الدكتور بهجت رجل متدين وأنه توصل إلى أول اكتشافاته وهو منبه ينقل الآذان في الصلوات الخمسة كما يحدد موقع القبلة في أي مكان في العالم، فشتان ما بين رجل يعمل هذا، ورجل يعمل ملهى ليلي أو حانة ليفسد الشباب.

لقد كنت كلما قيل لي عن شخص ما (أنه أخذ فلوس)، فكنت أسالهم فيما أنفقها؟ فإذا كان قد أنفقها في إقامة المصانع وتنشيط الاقتصاد، فهذا أفضل من أن تظل الفلوس في يد المالك العاطل.

إن مهمة هؤلاء في الحياة تثبيط الهمم، ومحاولة القضاء على كل صاحب همة وعمل، وفكر حر مستنير يعمل لصالح مصر وشبابها وعمالها، والإسلام والمسلمين، رجل يُعْلي من شأن العمل والصناعة، بل والثقافة، فقد ظهرت قناة دريم بين القنوات الفضائية كنجم لامع مضئ في ليل حالك السواد في هذا الوقت الذي كثرت فيه برامج الخرافة والخزعبلات ونشر الفكر المتخلف. 

أننا لنأمل أن هذه الصدمات كلها لن تنال من د. احمد بهجت، وأنه سيتوصل بطريقة ما إلى استئناف نشاطه المشروع، خاصة في محطة دريم التي فتحها أمام المفكرين جميعًا، فساعد على تكوين رأي عام رشيد.

والشدائد هي التي تظهر الرجال.

كان لابد أن تتدخل الحكومة في هذه القضية، لأنه لا يجوز معاملة وطني مثقف مثل الدكتور بهجت كرجال النهب والسلب وخداع البنوك لمساهمين، وحتى لو فرض أن الدكتور بهجت ارتكب خطأ في عرض قضيته بصورة حقيقية، إن الخطأ ليس مستبعدًا من كل واحد، فالكمال لله وحده، وقد تحدث القرآن عن «وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».

  
[25]
موقع الشــريعة الإســـلامية(*)
في الدستور الجديد                                      (1 ــ 2)
ـــــــــــــــــ
لما كانت المادة الثانية من الدستور تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي التشريع، فمن الطبيعي عندما يُراد وضع دستور جديد أن نعود إلى «مبادئ الشريعة الإسـلامية» لنرى هل فيها ما يمكن أن يحدد موقع الإسـلام من الدستور، أو ما ينبغي أن يكون عليه الدستور طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.

هذا ما سنحاوله في هذه الورقة مع ملاحظة بعض الاعتبارات تأتي من فهمنا الخاص للإسلام، وأن الإسلام الحق هو القرآن وما اتفق مع القرآن من السُـنة لأن أقوال الأئمة من مفسرين أو محدثين أو فقهاء لا يجوز أن تؤخذ باعتبارها الإسلام وإنما باعتبار فهمها للإسلام في ظل ظروفها الخاصة ويمكن أن يكون سليمًا كما يمكن أن يكون غير ذلك، ولهذا لن نعود إلى «الأحكام السلطانية» للماوردي، ولا «للسياسة الشرعية» لابن تيمية وهما عماد الباحثين عن الإسلام والحكم، وإنما سيكون عمادنا هو القرآن وما اتفق مع القرآن من سُـنة.

على أننا في هذا الموضــوع يمكن أن نجد مصـــدرًا إضافيًا هو ما حدث بالفعل في تلك الفترة الذهبيـــة من حكم الرسول للمدينــــة (10 سنوات) وحكم أبو بكر (5ر2 سنة) وحكم عمر بن الخطــــاب (10 سنوات)، وعندما طعن عمر طعنت الخلافة الراشدة التي يمكن أن تحسب على الإسلام، ونحن هنا نختلف عن الرأي الشائع عن أن الخلافة الراشـدة استمرت حتى مقتـل علي بن أبي طالب، ولا يتسـع المجال لشـرح مبررات ذلك.

الإسلام والحكم :

الإسلام دعوة هداية.. تستهدف هداية الناس بتعريفهم على الله تعالى ورسله وكتبه وعلى الإيمان ببعث بعد الموت ومحاكمة تستدرك قصور محاكمة البشر في الحياة الدنيا عن إدراك العدالة الشاملة، والإسلام يتقدم بدعوته إلى الأفراد وهو يستخدم الحكمة والموعظة الحسنة وعندما يؤمن فرد ما، فإن الإسلام يكون قد أدرك غايته.

فهذه الطبيعة، وهذه الغاية تختلف اختلافاً كبيرًا عن طبيعة «الحكم» الذي هو ممارسة عملية تستهدف النظم وتكون الوسيلة هي القهر حيناً والإغراء بالمناصب والمراكز حيناً آخر، وقد يلحظ أن القرآن لم يذكر كلمة «دولة» بالمعنى السياسي في حين أنه تحدث عن «الأمة» في قرابة خمسين موضعًا.

ولكن هذا لا ينفي أن الإسلام وإن كانت عقيدته وهي الأصل لا تتضمن الحكم، فإن الشريعة وهي القسم الثاني من الإسلام تتضمن إشارات عديدة عن الحكم، يأتي بعضها بمعنى الوجوب أو الندب، كما يأتي البعض الآخر بالاستبعاد والتحريم، وعادة ما يأتي ذلك في خطوط عريضة، ومن هنا يتضح أن الإسلام وإن لم يهدف إقامة دولة، فإنه أيضًا لا يخلو من إشارات إلى الدولة لكي يكون الحكم حكمًا رشيدًا.

ولكن هذه الإشارات جاءت من الشريعة وليس من العقيدة وهذه التفرقة هامة لأن الشريعة قابلة للنظر للتأكد من أن النصوص عنها تحقق الغاية التي من أجلها نزلت وهي العدل أو المصلحة، فإذا ظهر أن تطور العصر جاوزها فعندئذ يجب تعديلها، أي جعلها تحقق العدل، وهذا ما اكتشفه عمر بن الخطاب في وقت مبكر جدًا من حياة الإسلام.

وتتضمن الآيات القرآنية عن الحكم أنه يجب أن يتم ببيعة بين المرشح وجمهور الشعب، والبيعة هي اتفاق أو عقد بين طرفين على أداء عمل ما، وجاءت اللفظة من البيع، وكان العرف يقضي عند الاتفاق بين البائع والشاري بأن يضرب أحدهما على يدي الآخر تكليلاً للاتفاق.

كذلك تنص الآيات على أن يُدار الحكم بالشورى ولا يجوز أن يستقل الحاكم بإرادته الخاصة ، وهو ما يتطلب إيجاد آلية لتمارس الشورى عبرها.

المبادئ العامة للدولة الإسلامية:

نفهم من إشارات القرآن الكريم، وما حدث في خلافة الشيخين (أبو بكر وعمر ابن الخطاب) أن الدولة التي تستلهم الإسلام تكون:

(1) إن الدولة الإسلامية هي دولة سيادة القانون، والقانون هو القرآن الكريم.

وهذا يعني :

( أ ) أن لا تكون الدولة دولة الفـرد الديكتاتور، أو دولة الحزب الواحـد، أو دولة الطبقة، أو الطغمة العسكرية.

(ب)  أن لا يكون أحد فوق القانون أو بمنأى عن ولايته.

(حـ) أن لا يُحرم أي واحد من حماية القانون.

(د)   أن لا يكون هناك تفرقة أمام القانون، فالجميع أمامه سواء.

(هـ) أن لا يُعتد بأي إجراء أو تصرف يصدر مخالفاً للقانون.

(و)  أن يَجُب الولاء للقانون كل صور الولاء الأخرى مهنية أو أسرية أو قومية أو نقابية.. إلخ.

(ز)   أن لا يكون هناك سوى قانون واحد يخضع له الناس جميعًا دون تفرقة.

(2) إن كون القانون هو القرآن لا ينفي أن تكون الأمة فيها هي مصدر السلطات، والضابط الوحيد لهذا النص التقليدي في الدساتير الديمقراطية أن السلطات تكون داخل الإطار ــ العريض للقرآن، فالسيادة هي للقرآن باعتباره التوجيه الإلهي ــ ولكن «سلطة» الفهم، والتطبيق والممارسة والإضافة والتأويل والإنشاء.. إلخ، هي للأمة التي استخلفها الله في الأرض، وهناك بعد، فرق بين السلطة والسيادة، ومن الخطأ الفاحش الخلط بينهما.

كما أن النص الدستوري هو عن مبادئ الشريعة التي يمكن إعادة النظر فيها إذا جاوزها التطور، وعندئذ يكون هذا الإجراء قابل للتعديل الذي يحقق العدل.

إن النص على أن القانون الأعلى صوتاً هو القرآن، لأن الله تعالى أراد بسيادة القرآن ضمان تحرر الأمة الإسلامية والفرد المسلم من فرض سلطة الطغاة والحكام والمستغلين بمختلف الإدعاءات والشعارات التي قد تتضمن سيادة الشعب وما إلى ذلك، وسيادة القانون في الحقيقة تؤدي إلى سيادة الفرد الملتزم بالقانون، وبدون النص على أن الأمة هي مصدر السلطات فيمكن أن تتحول السلطة إلى الحاكم، ويصبح ديكتاتورًا حتى وإن ادعى الحكم بالقرآن.

(3) إن الالتزام بالقرآن لا يعني الالتزام بما أبداه المفسرون والمحدثون وأئمة المذاهب من آراء، ولكنه يعني التطبيق الأمين للنصوص القرآنية دون تطويع أو تعسف وفي ضوء تفسير القرآن نفسه لها، كما يتضمن تفسير الحديث في ضوء القرآن.

  
[26]
موقع الشــريعة الإســـلامية(*)
في الدستور الجديد                                     (2 ــ 2)
ـــــــــــــــــ
بين الحكم بالقانون والحكم بالأصوات:

في سنة 1955م احتفل البنك الأهلي المصري بعيده الخمسيني ودعا الكاتب السياسي «ف. أ. هايك» الذي كان قد رزق شهرة كبيرة في العالم الأوروبي بعد نشره لكتابه «طريق العبودية» لإلقاء محاضرة في هذه المناسبة، فاختار موضوع «المثال السياسي لحكم القانون».

وأجرى مقارنة بينه وبين الديمقراطية، فقال : إن حكم القانون كان هو المثال لكل الفلاسفة والمفكرين وكان في أثينا يطلق عليه أسنوميا isnomia وهي كلمة أنسيت بعد ذلك، وتقهقرت أمام كلمة «الديمقراطية»، وعندما ظهرت في قواميس القرن السادس عشر ترجمت إلى «المساواة أمام القانون» أو «حكومة القانون» أو «سيادة القانون».

وقال هايك «استخدم أفلاطون الكلمة كمضاد صريح للديمقراطية وليس كمرادف لها، كما تعد الفقرات التي جاءت في السياسة لأرسطو خلال مناقشته لأنواع الديمقراطية دفاعًا عن حكم القانون، وليس عن الديمقراطية، الأمر الذى يدل عليه قوله «من الأفضل أن يحكم القانون عن أن يحكم المواطنون»، و«أن يعين الأشخاص الذين يتقلدون المناصب العليا كحماة وخدمًا للقانون»، وكذلك إدانته الحكومة التى «يحكم فيها الشعب وليس القانون، وحيث يحدد كل شيء بأغلبية الأصوات وليس بالقانون»، ومثل هذه الحكومة لا تعد في نظره حكومة دولة حرة لأنه «حيث لا تكون الحكومة فى يد القوانين، فليس هناك دولة حرة، لأن القانون يجب أن يكون أسمى من كل الأشياء الأخرى»، بل إنه ذهب إلى أن تركيز القوى فى أصوات الشعب لا يمكن أن يسمى ديمقراطية لأن مدى قراراتها لا تكون عامة، وفى كتاب «البلاغة» قال «إنه لمن أعظم الأمور أهمية أن تحدد القوانين السليمة نفسها كل النقط، ولا تدع إلا أقل ما يمكن للقضاة». 

من هذا الكلام يتضح أن فكرة الحكم بالقانون تفضل فكرة الحكم بالأصوات التي هى المضمون الحقيقي والعملي للديمقراطية وأن الذى جعل أوروبا تفشل في تطبيق هذا المثال هو عجزها عن الوصول إلى القانون الموضوعي، القانون الذى يكون قاضيًا، وليس القانون الذاتي الذى يكون محاميًا لمصالح الفئة التى وضعته، وهو ما يوضحه المبدأ الروماني الذى كان يجعل كل الطرق تؤدي إلى روما، وقانون نابليون الذى جسم مصالح البورجوازية الصاعدة، والقانون السوفيتى الذى جعل قيادة الحزب مرجعية التحليل والتحريم، وهذا العجز منتف بالنسبة للإسلام لأن القرآن يقدم القانون المنشود بالفهم الذي قدمناه والضمانات التى أوردناها.

ضمانات إسلامية لحماية «مدنية الدولة»:

لما كانت إقامة دولة لا يعد جزءً لا يتجزأ من العقيدة ولكن من الشريعة، ولما كان الإسلام دعوة هداية، فإن ما جاءت به الشريعة من توجيهات يمكن إذا أخذت من القرآن ومن عهد خلافة الشيخين ــ أن يُعد ضمانات لمدنية الدولة لأنها لا تستهدف «الحكم الإسلامي» ــ ولكن هو ما يقيم الحكم الرشيد، ولهذا تضمن الكثير مما يحقق مدنية الدولة بصورة تجاوز ما توصلت إليه أكثر الدول حداثة.

من ذلك :

(1) أنها دولة «المواطنة» بمقتضى وثيقة المدينة التي وضعها الرسول غداة وصوله المدينة، وقررت أن الأنصار (وهم السكان الأصليون للمدينة)، والمهاجرين (وهم سكان مكة المسلمين الذين التجأوا إلى المدينة)، واليهود (الذين تحالفوا مع الأنصار) أمة واحدة، للمسلمين دينهم ولليهود دينهم، وهم يدافعون عن المدينة.. إلخ، فهذه الوثيقة جعلت من هذه الفئات الثلاثة «أمة واحدة»، أي أن المهاجر يصبح عضوًا في هذه الأمة، وكذلك اليهودي، وليس لهذا من معنى إلا المواطنة.

(2) تقرير حرية الفكر والاعتقاد : لقد قرر القرآن في أكثر من مائة آية حرية الاعتقاد «وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ»، «لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ»، «وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ»، كما لم يجعل القرآن الكريم للرسول سلطة على المؤمنين فليس هو مهيمناً، ولا مسيطرًا، ولا حتى وكيلاً عن المؤمنين، أنه بشير.. ونذير.. ومبلغ عن الله، ولا أدل على تقبل الإسلام لحرية الاعتقاد أن القرآن الكريم ذكر الردة مرارًا وتكرارًا دون أن يُقرنها بعقوبة دنيوية، وإنما وكل أمرها إلى الله تعالى يوم القيامة.

(3) أما ما يدعيه الفقهاء من نسخ أو تفسير فلا يؤخذ به، لأنه ليس إلا تعبيرًا عن فهم هؤلاء للقرآن في ظل ظروف وثقافة معينة وتحت حكم استبدادي سلطوي، أما الحديث الذي رواه عكرمة وهو مولى ابن عباس «من بدل دينه فاقتلوه» فلا يؤخذ به وقد استبعده الإمام مسلم قبلنا فلم يدخل في صحيحه، كما أن المستحيل أن يأتي حديث يناقض القرآن.
(4) مبدأ تعددية الأديان : من التوجيهات، بل القواعد التي أكدها القرآن (الإيمان بكل الرسل) ما ذكروا بالاسم وما لم يذكره القرآن، بل وعدم التفريق بينهم، فالإسلام هو الدين الوحيد الذي يوجب على المؤمنين الإيمان بكل الرسل وعدم التفرقة بينهم، إن سورة الكافرون قد قررت وأبدَّت التعددية في الأديان لأنها تقرر:
( أ )   أن غير المسلمين (الكفار) لن يتخلوا عن دينهم.

(ب)   أن المسلمين لن يدخلوا في ديانة الكفار.

(حـ)  ومن ثم فلا يبق إلا الاعتراف بهذا التعدد «لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ».

وأي نص أدعى للتعدد من «وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» (العنكبوت : 46).

* * *

قد تكون لفتة حسنة تربط حاضر الأمة بماضيها المجيد أن يذكر نص الخطبة التي أدلى بها أبو بكر غداة انتخابة وجاء بها «وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم»؛ لأنه على اختصاره يبلور حق الشعب في معارضة الحاكم إذا أساء وواجب الشعب الطاعة إذا أحسن، وأنه يحكم بقانون أو دستور وليس من تلقاء نفسه، فإذا أخل به فليست له طاعة، إن هذه الخطبة بسطورها الخمسة أجملت عناصر الديمقراطية أفضل إجمال، وقد يمكن إيرادها في الدستور عند ذكر العلاقة بين الحاكم والمحكوم.

[27]
نقطة البداية في الإصلاح العربي(*)
تلاقي الديمقراطية بالإسلام

ـــــــــــــــــ
لا يمكن أن يتأتى حل حقيقي لمشكلة الإصلاح السياسي العربي إلا من نقطة بداية معينة هي تلاقي الديمقراطية بالإسلام، لأننا لو دعونا إلى الإسلام وحده لظهرت لنا صورة عديدة للإسلام كلها مشوهة، وكلها مما تركه الأسلاف مما لا يمكن أن يتعايش مع العصر، ولو أننا دعونا إلى الديمقراطية وحدها لكان يمكن الرد أنها بضاعة مستوردة وإحدى «تقليعات» الحداثة، وأنها حتى لو نجحت في الخارج فإنها لا تنجح لدي العرب لأنها غريبة على الإسلام، فلا تلمس الوتر الحساس في الشعب، وقد جاءت معظم مشاكل الحكام المعاصرين للدول العربية من تجاهلهم الإسلام، فلم يحدث تجاوب قلبي ما بينهم وبين شعوبهم.

إن أكبر ما يجعل الإسلاميين يصرفون النظر عن الديمقراطية، إن لم يكن يعادونها هي أنهم يظنون أن الحكم الديمقراطي يمكن أن يصدر قوانين تخالف الشريعة كإباحة الدعارة، أو الشذوذ الجنسي، فضلاً عن الفكرة العامة المتأصلة عن الاختلاف ما بين الديمقراطية والإسلام.

من هنا يكون الواجب الأول على الإسلاميين الذين يؤمنون بالديمقراطية أن يتغلبوا على هاتين الصعوبتين وأن يوضحوا فسادهما، فبالنسبة للخوف من سن قوانين معادية للشريعة يجب إيضاح أن هذا احتمال لا يمكن أبدًا أن يحدث ؛ لأن الديمقراطية أسلوب للحكم بإرادة الشعب وأن الذين يضعون القوانين هم النواب الذين انتخبهم الشعب، ومن غير المعقول أن يقترح هؤلاء النواب أي قانون يخالف الشريعة لأنهم يعلمون إن هذا يتناقض تمامًا مع إرادة الذين انتخبوهم، وأنهم لو فعلوا ذلك لسحب الشعب الثقة منهم، أو لما أعاد أبدًا انتخابهم، والأقرب إلى المنطق هو أن هؤلاء النواب يقترحون ويؤيدون ما يريده الشعب فاحتمال إصدار قوانين تخالف الشريعة مستبعد تمامًا، ولا يمكن عمليًا وقوعه.

من ناحية ثانية لابد من إيضاح نقاط التلاقي، والاتفاق ما بين الإسلام والديمقراطية فإن كل منهما يحكم تطبيقًا لإرادة الشعب، وإذا كانت الديمقراطية تقوم على الحرية والعدل، فإن هذين هما ما يقوم لهما الإسلام، فالقرآن الكريم يقرر حرية الفكر والاعتقاد في أكثر من مائة آية مثل «لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ» (البقرة 256)، «وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ» (الكهف 29)، " وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ» (يونس 99)، بل إن القرآن يؤكد صراحة أن الاعتقاد قضية شخصية لا شأن للنظام العام بها لأنها في حقيقتها ضمير وإيمان فهي بعيدة بهذه الطبيعة عن صلاحيات النظام العام «فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا» (يونس 108)، أما العدل ن فالعدل هو هدف الإسلام الأعظم وهو محور الحكم، «وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» (النساء 58).

إننا منذ عشرين عامًا نحاول جاهدين إبراز حرية الإسلام وأنه يفضل التعددية بين الأديان ويعترف بحق الآخر في الوجود والحماية ما لم يحارب المسلمين أو يخرجوهم من ديارهم «لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ» (الممتحنة 8)، وقد كانت المشكلة إن الإسلام الذي يؤمن به المسلمون اليوم هو الإسلام الذي وضعه الفقهاء نتيجة لفهمهم للقرآن وهو فهم خضع لعدد كبير من العوامل الذاتية، كما خضع لمقتضيات الطبيعة الإمبراطورية للدولة الإسلامية التي وضع الإسلام منظومة المعرفة الإسلامية ــ أي تفسير القرآن والحديث والفقه ــ في ظلها فجاءت معبرة عن مقتضيات هذه الطبيعة وليست عن مقتضيات القرآن.

ومنذ عام 1972م ونحن نحارب ونصدر الكتب التي تبين حرية الاعتقاد في الإسلام، وكان نتيجة لذلك أن تزحزحت مواقف المؤسسة الدينية (الأزهر) نحو المرتد ولم تعد تحكم عليه بالموت إذا لم يتب، كما كان سابقًا، ولكن لا يزال أمامنا جهود عديدة للتوصل إلى تغيير الرأي العام لدي الجماهير المسلمة.

لهذا أرى أن المبادأة يجب أن تبدأ من أحرار الفكر المسلمين الذين يؤمنون بالإسلام وبالديمقراطية معًا، فهم الوحيدون المهيئون للنجاح في هذه المعركة، ويجب أن تبذل كل الجهود لدفعهم وتشجيعهم وتمكينهم من الوصول إلى الرأي العام، ومن حسن الحظ أن التوصل إلى حل أصولي يقوم على القرآن وعلى الصحيح الثابت من السُنة  دون تطويع أو تكلف، وهو في الحقيقة أصعب ما في الموضوع لهم ــ لم يعد مشكلة ــ لأن هذا هو ما نصبنا أنفسنا عنه وما أصدرنا فيه قرابة ثلاثين كتابًا كل منها يعالج جانبًا من الموضوع مثل «حرية الفكر والاعتقاد ــ التعددية ــ المرأة ــ تصحيح معنى الجهاد ــ حقوق الإنسان»، فالفكر الذي يؤكد اتفاق الإسلام مع الديمقراطية موجود بالفعل، ولكن يفترض أن يصل إلى القواعد والجماهير، ليس فحسب في الدول العربية، ولكن أيضًا لدي الجاليات الإسلامية في الدول الغربية التي نقلت مذهبياتها معها، وبدلاً من أن تصلحها الحضارة الأوروبية فإنها زادتهم عنادًا.

ولو قال أحد أن اللقاء قد حدث ما بين الإسلام والديمقراطية عندما أعلن أبو بكر خطابه المشهور الذي بلور الديمقراطية خير بلورة «وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، واعلموا إني أحكم بشرع الله، فإذا انحرفت فلا طاعة لكم عندي»، وهي الخطبة التي كررها عمر بن الخطاب تقريبًا، وأن هذه الخطبة تقرر المسئولية الوزارة، وأنها يمكن أن تصل إلى سحب الثقة من الحاكم، فإذا كان الأمر أمر إسلام وأمر ديمقراطية فهما يسيرا معًا من أقدم العصور، ولكن المشكلة في الدين قد تأتي من الذين يريدون تحويل بعض النصوص الدينية إلى قوانين تجرم السفور أو تأمر بإغلاق دور السينا والمسرح، وحرية الفكر والإبداع.. إلخ.
  
[28]
حسن البنا الذي لا يعرفه حلمي النمنم(*)
ـــــــــــــــــ
قرأت في جريدة الدستور (بتاريخ 11/5/2012م) عرضًا لكتاب ألفه الأستاذ حلمي النمنم باسم «حسن البنا الذي لا يعرفه أحد»، ومع أن العرض في أقل من نصف صفحة، فإنه غرس بالمانشيت «حسن البنا تلقى تمويلاً منتظمًا للجماعة من السعودية»، «مشروع حسن البنا امتداد لمشروع محمد بن عبد الوهاب مؤسس الوهابية، وليس امتدادًا لمشروع الأفغاني أو محمد عبده»، مما يؤكد أن المؤلف لم يعرف حسن البنا، فكل واحد يعلم أن السعودية في الثلاثينات كانت دولة فقيرة، تعيش على عوائد الحج، ويعمل معظم وزرائها مطوفين، لأن البترول لم يكن قد ظهر، وعندما ظهر كان يباع بالبخس، البرميل بثلاثة دولارات أو أقل، وقد نشرت مجلة «الإخوان المسلمون» في الثلاثينات صورة للأستاذ عبد الرحمن البنا وهو يخطب على المنبر «كيف نأكل وأهل مدينة رسول الله جوعى»، ولم تكن السعودية غنية إلا بعد حرب رمضان سنة 1973م، التي قفزت بسعر البرميل من ثلاثة إلى أربعين دولار وإلى ما هو أكثر حتى وصل المائة دولار، وكان الإخوان يرسلون «بعثة الحج» كل عام ويخصصون لها مبلغاً محددًا، كما يخصصون لرئيسها مبلغاً آخر، ولدينا خطاب موجه من الأستاذ عبد الحكيم عابدين إلى الأستاذ عبد الرحمن البنا يهنئه باختياره رئيسًا لبعثة الحج، وأن الجمعية قد خصصت مبلغ مائة جنيه للبعثة وخمسين جنيهًا للحفلات والصدقات.

وقد كان الملك عبد العزيز لديه «حساسية» خاصة بالنسبة للإخوان، وعندما اقترح عليه الأستاذ البنا تكوين شُـعبة للإخوان بالسعودية، وقال «ما احنا كلنا إخوان مسلمين يا شيخ حسن»، مما يدل على أن وجود حساسية خاصة جعلته يتهرب بهذا الحل الديبلوماسي.

وأكد المؤلف أن فكر الإخوان يعود إلى فكر محمد بن عبد الوهاب، وليس إلى الأفغاني أو محمد عبده في حين أن جمال الأفغاني ومحمد عبده كانا ماثلين في الإخوان، بل وفي أسرة البنا، وقد سمى الوالد أصغر أبنائه باسم جمال «تقديرًا» للأفغاني، كما كان فكر محمد عبده وثيقاً بفكر الأسرة، وكان يمكن القول أنه لولا الإخوان المسلمين لكان من الممكن أن يسقط الشباب المسلم في أيدي الوهابيين، وكان لهم تنظيم هو «جمعية أنصار السُـنة المحمدية» التي كان يرأسها الشيخ حامد الفقي، صاحب العلاقات المتواترة مع السعودية، ولكن ظهور فكر الإخوان المسلمين ببساطته ومرونته وانفتاحه كان سدًا أمام فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب أشد الدعوات تشددًا وانغلاقاً وتمحورها حول توحيد الألوهية إلى جانب توحيد الربوبية، وكذلك آيات الصفات.

وكان حسن البنا هو الامتداد الطبيعي للشيخ رشيد رضا الذي يمثل فكر محمد عبده، وقد استلهم حسن البنا من الأفغاني قسمة الجهادية، ومن محمد عبده العقلانية، ومن رشيد رضا الفقه الميسر الذي يعنى بالقضايا الحيوية والمعاصرة، بالإضافة إلى فكره الخاص الذي كان يضم شعرة من التصوف وصهر هذه كلها في بوتقة واحدة لتكوِّن «الإخوان المسلمين».

ومن الاتهامات التي اتهم بها المؤلف الإمام البنا أنه «لم يتورع عن مناصرة الملك فؤاد وابنه فاروق، وكل الحكومات الاستبدادية، ولم يقدم المؤلف ما يثبت به هذا، ولكنه يخلط ما بين «مناصرة» وما بين «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، وكان لدى الإخوان حكمة يؤمنون بها تقول «لو كانت عندي دعوة مستجابة.. لدعوتها للسلطان، لأن الله يصلح بصلاحه خلقاً كثيرًا»، ولما كانت العلاقة ما بين الإخوان ومن يلي الحكم، ليست أن يناوشوه ليأخذوا الحكم، كما هو الهدف المعلن لكل الأحزاب، لم يكن الحكم في حد ذاته هدفاً من أهداف الإخوان المسلمين، ولكنهم أرادوا من الحكم تطبيق الشريعة، ولهذا كان من تقاليد الإخوان أن يتقدموا إلى الحاكم الجديد ــ سواء كان رئيس وزراء أو ملكاً ــ بالتحية والتعبير عن مشاعر الولاء، وآملهم في أن يحكم بما أنزل الله، وهذا أبعد شيء عن الملق أو التأييد.

فهل يُعد هذا.. «مناصرة»، وقد كان الباشا الذي يكلف بتشكيل الوزارة يختم خطابه للملك «عبدكم المطيع».

وكما ذكرنا في مستهل المقال فإن الكاتب اتهم الإخوان بأنهم تلقوا تمويلاً منظمًا للجماعة من السعودية، وقد فندنا ذلك من واقع الحكومة السعودية الذي لم يكن يسمح بتصرف مثل هذا التمويل، ولكن يظل السؤال من أين ينفق الإخوان المسلمون؟

ولم يكن هناك ما هو أسهل من هذا، فقد كانوا ينفقون من جيوبهم، فكل واحد مشترك باشتراك كبير، وكذلك ملتزم بالتزام مالي آخر، ولم يكن هذا هو حال الأحزاب التي لم تكن جماهيرية، وليس فيها من يدفع ويشترك، أما بالنسبة للإخوان، فما أن تجد بهم حاجة أو ضرورة حتى تصبح «جيوب الإخوان جيوب الدعوة»، وتصبح دعوة الإخوان التي كانت أبعد الدعوات هي أغناها، وعندما أراد الإخوان شراء مبنى الحلمية، وكان فيلا جميلة في ميدان الحلمية الجديدة، وأعلنوا عن ذلك حتى توالت الإعانات والدفع بحيث توفر المبلغ المطلوب وزيادة، وناشد الأستاذ البنا الإخوان الكف، فقد قضي الأمر.

على أن أسوأ ما في الكتاب هو عنوانه، فحسن البنا آخر من يرمى بالخفاء، فحياته الكفاحية المؤثرة وشهادته على أيدي الذين ائتمنوا على حياة المواطنين جعله معروفاً ينطبق على ما قاله عن زين العابدين عندما تكبكت العيون نحوه، وتركوا الخليفة هشام، فقال من هذا؟ فرد الشاعر:

وليس قولك من هذا بضــــــائره      العرب تعرف من أنكرت والعجم

ومرة أخرى نصحح للأستاذ النمنم اسم كتابه «حسن البنا الذي لا يجهله أحد».
  
[29]
مثال عن تطبيق الشريعة(*)                                   (1 ــ 2)
ـــــــــــــــــ
قد لا تكون هناك كلمة ظلمت من أعدائها وأصدقائها مثل الشريعة، فأعداؤها لا يفهمونها إلا أنها عودة إلى مرحلة متخلفة في التشريع، وأصدقاؤها ينظرون إليها كما لو أنها الشفاء من كل داء، وأنه ما أن تطبق الشريعة حتى تنهض البلاد وتحل كل مشاكلها.

كان سوء الفهم المزدوج هذا من العوامل التي زهدتني في الشريعة، وأمسكت بي أن أكون في أحد الطرفين.

ويشترك الاثنان في أنهما أصحاب فهم معين للشريعة، فالمتحمس للشريعة يعني أنها عقوبات «مقدرة»، أي نص عليها في القرآن، ولهذا لا يمكن المساس بها، ولا يملك الحاكم أن يغيرها أو يعدلها، وأنها «حق الله»، أما أعداؤها فهم يرون في هذه النقطة دلالة على الجمود، وعدم ملاحظة التطور.

وهذا الفهم المعين للشريعة جاء من ظن الفريقين أن الشريعة هي الحدود، في حين أن الحدود جزء ضئيل من القانون الجنائي، والقانون الجنائي جزء ضئيل من عالم القوانين الدستوري والمدني والأحوال الشخصية.. إلخ.. وهذا كله جزء من الشريعة، والشريعة نفسها جزء من عقيدة الإسلام، فالشريعة تضم كل ما يمت إلى الحياة الدنيا بسبب وما يتطلب موقفاً أو ما يوجب حلالاً أو حرامًا سواء كان في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، فهذا ما يدخل في الشريعة وما يجعله يتميز عن العقيدة التي لها أصول وطبيعة تتميز عن الشريعة.

ولكن حتى لو كانت الشريعة هي الحدود، وبالنسبة للسرقة التي هي أكثر الجرائم شيوعًا وأصرحها عقوبة، فإننا نجد أن الشريعة رغم ذلك قد سمحت بدرجة من المرونة تؤثر على الفهم، فنجد خمسة أو ستة شروط يجب أن تتوفر في السارق، وخمسة أو ستة شروط يجب أن تتوفر في «المسروق»، وخمسة أو ستة شروط يجب أن تتوفر في طريقة السرقة، وهيهات أن تتوفر هذه جميعًا في حالة واحدة حتى يطبق القطع.

بل إن مرونة الشريعة لم تقف عند «تكييف» الجريمة وطريقة ممارستها، ولكنها وصلت إلى «الإجراءات الجنائية» فتأمر الناس بأن يتعافوا الحدود، أي أن يبذلوا جهدهم حتى لا يخضعوا تحت إسارها، وقال الرسول لمن جاء بزان ليقيم عليه الحد (لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك)، ونجد القاضي يلقن المتهم الإنكار، بينما يتمسك الجاني بالاعتراف بجريمته بحيث تحدث مفارقة لا تحدث في قضاء آخر، المتهم الذي يهرع إلى القاضي، قائلاً «طهرني»، والقاضي يلقن المتهم الإنكار.

على أن هذا المقال ليس غرضه إيراد محاسن الشريعة وطبيعتها الشاملة، ولكن إثبات أن الشريعة يمكن أن تأتي بالحل الأمثل في مجال أبعد ما يكون عن مجالها وهو تحديد الأجور ما بين العمال وأصحاب الأعمال وطريقة الاتفاقيات الجماعية السائدة في المجتمعات الصناعية الحديثة، فهذه القضية التي تبدو بعيدة عن مجال الشريعة، فإن طبيعة الشريعة لم تجعلها كذلك، وكان السر أن هذه الطريقة لها أهمية عظمى في المجتمع وتحل مشكلة من أشد المشاكل صعوبة وفنية، ولكن هذا نفسه كان لابد أن يدفع الشريعة بأن توجد الحل، وكان الحل أنها نظرت إلى الأجور باعتبارها ديوناً مؤجلة عند أصحاب الأعمال فتحولت إلى قضية عامة هي قضية الديون المؤجلة، وكانت هذه هي الطريقة الشائعة في المعاملات في المجتمعات القديمة وما كان يسع الشريعة أن تتخلى عنها أو تتجاهلها فجاءت الآية 282 من سورة البقرة تعالج هذه القضية من كافة نواحيها وجوانبها وبتفصيل يصل إلى حد الإعجاز، وسيرى القارئ في المقال المقبل أن ما جاءت به الآية هي أفضل صورة لما انتهت إليه الاتفاقيات الجماعية في أمريكا وبريطانيا وغيرها من الدول التي تأخذ بالرأسمالية، وهذا الكلام المجمل هو ما فصلته الآية 282 من سورة البقرة، وجاء فيها «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ».

أشار القاضي الشهيد عبد القادر عودة الذي كان أول من لفت الأنظار إلى علاقة الآية بالعقود في كتابه «التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي»، إذ جاء فيه «جاءت الشريعة الإسلامية بمبدأ عام أوجبته في كتابة العقود هي أن يملي الشخص الذي عليه الحق، أو بمعنى آخر أضعف الطرفين من القوى، فكثيرًا ما يستغل القوي مركزه فيشترط على الضعيف شروطاً قاسية، فإن كان دائناً مثلاً قسا على المدين، وإن كان صاحب عمل سلب العامل كل حق واحتفظ لنفسه بكل حق ولا يستطيع المدين أو العامل أن يشترطا لنفسهما أو يحتفظا بحقوقهما لضعفهما، فجاءت الشريعة وجعلت إملاء العقد للطرف الضعيف لتحفظ له حقوقه ولتحميه من التورط ولتكون شروط العقد معلومة له حق العلم وليقدر ما التزم به حق قدره.

وهذه الحالة التي عالجتها الشريعة من يوم نزولها هي من أهم المشاكل القانونية في عصرنا الحاضر وقد برزت في أوروبا في القرن الماضي على إثر نمو النهضة الصناعية وتعدد الشركات وكثرة العمال وأرباب الأعمال، وكان أظهر صور المشكلة أن يستغل رب العمل حاجة العامل إلى العمل أو حاجة الجمهور إلى منتجاته فيفرض على العامل أو على المستهلك شروطاً قاسية يتقبلها العامل أو المستهلك وهو صاغر، إذ يقدم عقد العمل أو عقد الاستهلاك مكتوبًا مطبوعًا فيوقعه تحت تأثير حاجته للعمل أو حاجته للسلعة، بينما العقد يعطي لصاحب العمل كل الحقوق ويرتب على العامل أو المستهلك كل التبعات.

ذلك العقد الذي نسميه في الاصطلاحات القانونية «عقد الإذعان».. (انتهى).

إن هذه الوقائع.. أعني مرونة الشريعة وزهدها في العقوبة وإيثارها تبرئة المتهم تخالف مخالفة جذرية ما هو شائع عن العقوبة في الشريعة، وأنها ثابتة مقدسة ، وأن الخليفة نفسه لا يملك المساس به.

على أن هذا المقال ليس غرضه إبراز محاسن الشريعة وطبيعتها الخاصة، ولكن ضرب المثل بجانب معين من الشريعة هو «العقود» التي تبلور العلاقة بين طرفين يربطهما اتفاق، ويصبح هو المطبق تبعًا للقول المأثور «العقد شريعة المتعاقدين».

* * *

صديقتي السيدة سامية سعيد تلح عليِّ أن أقول من سأنتخب للرئاسة، قلت لها إنني اطرحت السياسة، وكل ما ساس ويسوس وإني أعبر عن آرائي في مقالاتي، ولكنها استحلفتني بمن يعز عليِّ، فقلت لها لو كنت منتخبًا أحدًا لانتخبت «حمدين صباحي».
[30]
مثال عن تطبيق الشريعة(*)                                   (2 ــ 2)
ـــــــــــــــــ
بعد أن عرض الدكتور الشهيد عبد القادر عودة للعقود الموجودة وأنها عقود إذعان، قال «وقد حاولت القوانين الوضعية أن تحل المشكلة، فاستطاعت أن تحلها بين المنتج والمستهلك بفرض شروط تحمي المستهلك من المنتج وبتعيين سعر السلعة، ولكنها لم تستطع أن تحل إلا بعض نواحي المشكلة بين أصحاب الأعمال والعمال مثل إصابات العمل والتعويضات التي يستحقها العامل إذ أصيب أو طرد من عمله؛ لأن التدخل بين صاحب العمل والعامل في كل شروط العمل مما يضر بسير العمل والانتاج، وبقيت من المشكلة نواحي هامة كأجر العامل وساعات العمل ومدة الإجازات وغيرها، ويحاول العمال من ناحيتهم حلها بتأليف النقابات والاتحادات وتنظيم الإضرابات، ويرى العمال أن حل مشكلتهم لن يأتي إلا إذا كان لهم إملاء شروط عقد العمل، ويظاهرهم على ذلك بعض المفكرين والكتاب، فهذا الحق الذي يطالب به العمال في كل أنحاء العالم والذي أضرب العمال من أجله وهددوا السلم والنظام في دول كثيرة في سبيل تحقيقه، هذا الحق الذي حقق القانون الوضعي بعضه ولم يحقق بعضه الآخر، والذي يأمل العمال أن يتحقق كله إن قريبًا أو بعيدًا، هذا الحق قررته الشريعة الإسلامية كاملاً للضعفاء على الأقوياء، وللملتزمين على الملتزم لهم، وجاء به القرآن في آية «وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ»، وظاهر أن صيغة النص بلغت من العموم والمرونة كل مبلغ».. (انتهى).

وما لم يقله عبد القادر عودة أن تفاصيل الآية 282 جاءت كأنما لتحل مشكلة تحديد الأجور بما يسمونه «الاتفاقات الجماعية» التي توصلت إليها النقابات بعد كفاح مرير مع أصحاب الأعمال، لم يذكر الدكتور عبد القادر عودة هذه النقطة على النقطة على وجه التعيين لأنها لا تتوفر إلا لدى خبراء العمل والكتاب الذين درسوا تاريخ الحركة النقابية بدقة وتفصيل، وهذا هو ما توصلنا إليه بفضل دراستنا النقابية، فقد لاحظنا أن الآية توجب:

( أ )  الكتابة عندما يكون هناك تداين بأجل، أو كما نقول التزام مالي بأجل.

(ب)  أن بجل.

أن يتولى الكتابة كاتب بالعدل.

(حـ)  أن لا يرفض الكاتب الكتابة «كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ».

(د)    أن يملل الذي عليه الحق «وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا».

(هـ)   إذا كان الذي «عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ».

(و)    استشهاد شهيدين مرضيين «فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ».

(ز)    أن لا يرفض الشهداء الشهادة إذا دعوا إليها.

(ح)    ألا تدفع صغر العملية لعدم الكتابة.

(ط)    ليس هناك حاجة للكتابة في حالة التجارة الحاضرة التي «تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ».

(ي)    أن لا « يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ».

وبمقارنة هذا بالواقع يتضح:

( أ )   في كثير من الحالات لا يكون هناك كتابة من أي نوع أصلاً.

(ب)   إذا كان هناك كتابة فليس هناك كاتب خاص، وإنما تقوم بذلك إدارة المنشأة، أي أحد الطرفين.

(حـ)  إن عبارة «أن يملل الذي عليه الحق» تعني أن يملي الطرف الضعيف وهو العامل ــ صيغة الاتفاق ــ ولما كان من المفهوم بداهة أنه في هذه الحالة لن يظلم نفسه أو يحملها بما يزيد من الالتزام، فقد عنيت الآية بحماية الطرف الثاني (الدائن أو صاحب العمل) جريًا على تمام العدل في الإسلام وموضوعيته وعدم تحيزه لطرف على حساب طرف، فنصت على أن لا يبخس منه شيئاً، ولكن الذي يحدث عمليًا هو العكس، فينفرد الذي له الحق بكتابة العقد ووضع ما يشاء من الشروط «دون إبداء الأسباب» كما يكتبون.

(د)    أوجبت الآية أنه إذا كان الذي عليه الحق سفيهًا أو مريضًا أو لا يستطيع أن يملل فليملل وليه بالعدل، وهذا شيء لابد وأن يحدث بالنسبة للعامل الذي ينطبق عليه وصف الضعف والعجز، فالعامل ضعيف أمام صاحب العمل، كما ذكرنا من قبل، وفي معظم الحالات يعجز عن إدراك الاصطلاحات والتعبيرات الفنية التي تكتب بها العقود، فضلاً عن أنه قد يكون أميًا بالمرة أو لا يعرف اللغة التي تكتب بها العقود عندما يكون أصحاب الأعمال أجانب، ومع هذا كله فليس من «ولي» ينوب عنه في إبرام العقد ويحميه مما يتضمنه من غرر أو استغلال أو تحكم، «وعندما تنص الآية على ولي للعامل فإنها بالطبع لا تعني عاملاً بعينه وإنما العامل مطلقاً، ومن هو ولي العامل مطلقاً؟ إنه النقابة، فكأن الآية تطلبت وجود نقابة تكون وليًا للعامل (الذي لا يستطيع أن يقف بمفرده أمام الإدارة)، وأعطت هذا الولي «النقابة» حق إملاء العقد، وبهذا حققت الآية للعمال أقصى ما يطمحون إليه.

يتضح من هذه المقارنة بين ما أوجبته الآية وما هو قائم بالفعل أن عقود العمل التي تقرها التشريعات الوضعية تحت اسم «عقد العمل الفردي» تتضمن مخالفات عديدة، بل تناقض ما افترضته الآية.

وفي الوقت نفسه فإننا لو قارنا ما أوجبته الآية بما توجبه وتحققه بالفعل عقود العمل الجماعية التي تبرمها النقابة باسم العمال لوجدنا:

( أ ) أن هذه العقود تسجل كتابة.

(ب)   أن عملية الكتابة هذه يقوم بها «كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ» أو تكفل لها الضمانات التي تحقق هذا الشرط.

(حـ)  أن العقد «يوثق» في جهة حكومية بما يكفل له مضمون «الشهادة» التي تتطلبها الآية.

(د)    أن الذي يبرم العقد باسم العمال ونيابة عنهم هي «النقابة» التي تعد «ولي» العمال الذين يعجز أي واحد منهم عن وضع صيغة العقد.

وبالإضافة إلى هذه الحقائق، فإن قيام النقابة بإبرام العقود الجماعية يتضمن مزايا إسلامية أخرى، فهي جماعية والجماعة أفضل من الفرد، وهي تستهدف مصلحة الجماعة، ومصلحة الجماعة أفضل من مصلحة الفرد، والنقابة خلال قيامها بهذا تمارس «الشورى» سواء كانت ما بين العمال بعضهم بعضًا، أو ما بين العمال وأصحاب الأعمال وهي ممارسة يتطلبها الإسلام في العمل الجماعي.

هكذا ننتهي إلى نهاية أغلب الظن أنها لم تخطر للكتاب والمشرعين وأصحاب الأعمال في العالم الإسلامي تلك هي أن العقود الفردية السائدة مخالفة لقواعد الشريعة الإسلامية، وأن العقود الجماعية التي تبرمها النقابات هي العقود الوحيدة التي تتفق نصًا وروحًا مع الإسلام، ومع ما جاء به القرآن الكريم من صريح الآيات.

هكذا نرى مثالاً فريدًا لتطبيق الشريعة يقدم أحدث ما انتهى إليه العمال تفسيرًا «نقابيًا» لآية قرآنية.

* * *

إلى الإخوان المسلمين

انقذوا أنفسكم، وانقذوا البلاد، بأن تؤكدوا أنكم لو وليتم الحكم فلن تعنيكم قضية الحجاب أو المرأة أو الفنون والآداب، لأن هناك ما هو أهم وأعظم هو (الانتهاض بالاقتصاد وبناء البيوت والمدارس والمستشفيات، ومشروعات التقدم الدنيوي).. إلخ.

  
[31]
شـــفيق أهــــه(*)
ـــــــــــــــــ
رأيت فيما يرى النائم أن الفريق شفيق عاد إلى صدارة المسرح السياسي وأصبح المرشح ليكون رئيسًا لجمهورية مصر، (وقرصت نفسي) لأتأكد هل هو حلم أم علم)، لأنه من غير المعقول أن نكون اليوم ما كناه بالأمس الذي خلع فيه الرئيس المخلوع.. خلعت رئاسة الوزارة على شفيق، فهبت الجماهير في ميدان التحرير فيما يشبه الزئير حتى هرع هاربًا، لهذا فأين الحقيقة واين الخيال؟

مستحيل بالطبع أن يكون الزمان قد وقف بنا عند آخر أيام الحاكم المخلوع، لأن هذا يعني أنه لم يكن هناك ثورة.. ولا شهداء.. ولا جمعات مليونية.. ولا تغييرات في المجلس الذي لم يعد سيد قراره، ولا في الرئاسة التي زج بها في السجون، ولم تحدث جمهورية ثانية، وهذا بالطبع أمر لم يحدث، والذي حدث هو ثورة قام بها الشباب وأنهو بها الجمهورية الأولى، وبدأوا الجمهورية الثانية وحدثت تغييرات جسيمة في كل ناحية، إذن هناك ثورة، وفي الوقت نفسه هناك الفريق شفيق يقول (أنا أهه)، وهذا الذي يمكن أن يؤدي إلى الجنون.

إن سلسلة من الأخطاء الجسيمة بدأت من تعديل مواد دستور 71، وانتخابات مارس المشئومة، واستبعاد وضع دستور، ومن هذا الخطأ الفاحش نشأت سلسلة من الأخطاء كل واحدة تدخل في الأخرى، حتى أصبحت جبلاً عاليًا يسد الطريق نحو الإصلاح، ويؤدي إلى ظهور هذه الفضيحة.. فضيحة ترشيح الفريق شفيق، فهي خاتمة الخطيئات، والنتيجة التي ما كان يتصورها أحد.

والأنكى من ذلك كله أن يقولون ماذا نفعل؟ ومن نختار؟

ماذا تفعل يا رجل؟

هل تقارن بين رمز الفساد ونصير النهب والسلب وتهريب الأموال بمئات المليارات، حتى أصبحت مصر قاعًا صفصفاً؟

هل تقارن بين ربيب رجل اعتبرته إسرائيل الكنز الاستراتيجي لها والذي اتخذ عاصمته في شرم الشيخ تاركاً شئون البلاد لعصابته المجرمة؟

هل تقارن هذا المرشح بمرشح الإخوان المسلمين؟

الإخوان المسلمون هيئة شعبية ظهرت منذ ثمانين عامًا في ريف مصر وامتدن حتى غطت البلاد من أولها إلى آخرها، قام بها رجل من عامة الشعب، ولكنه كان يتمنى أن يدرس للأطفال في الصباح، وأن يعلم آباء هؤلاء الأطفال في المساء.. هذا هو حسن البنا الذي ظل يفعل هذا عمليًا حتى أصبح الإخوان المسلمون في وضع لا يسعون فيه للحكم.. ولكن الحكم هو الذي يسعى إليهم، كما قال حسن البنا في (جريدة المصور، عدد 1116، سنة 1946م):
· عندما سئل هل يسعى الإخوان المسلمون لتولي الحكم؟

· وما هو يا ترى برنامجهم السياسي والاجتماعي؟

· وما هو موقفهم من الأحزاب السياسية والمطالب القومية؟

فقال: «الإخوان المسلمون لا يسعون لتولي الحكم، ولا يجعلون هذا مقصدًا من مقاصدهم، لأن مهمتهم التي حددوها لأنفسهم هي إيضاح مبادئ عليا، وطبع النفوس على هذه المبادئ، فمهمتهم الأولى تربية الشعب.. لا تولي الحكم.. ولكن النتيجة الدستورية لهذا الموقف أنه إذا انتشرت هذه المبادئ واجتمع الناس عليها، وصار المؤمنون بها أغلبيـة.. أفضى الحكم إلى من يعملون لها ويمثلونها.. فنحن لا نسعى للحكم، ولكن هو الذي يسعى إلينا.. فيما نعتقد».
· وحينما سأله مندوب المصور عن برنامجه قال:

«أما إذا أسند الحكم إلى الإخوان، فإنهم يعملون من الوجهة السياسية على تطعيم أساليبه بالروح الكريم الذي أساغه الإسلام بين الحاكم والمحكوم من الثقة التي أساسها العدل والرعاية في الأول، والنصح والطمأنينة في الثاني، مع السعي بكل الوسائل في تحرير البلاد من كل سلطان أجنبي.

ومن الوجهة الاجتماعية يعملون على تحقيق مبادئ الإسلام في المجتمع.. تلك المبادئ التي قوامها الوحدة، والعدالة الاجتماعية، والتقريب بين الطبقات، وإتاحة الفرص للجميع ليعيشوا عيشة راضية، والتكافل الاجتماعي الذي يجعل من المجتمع وحدة في الشعور والمظاهر والآلام والآمال والسراء والضراء ومحاربة الضعف الخلقي والفقر والجهل والمرض».. (انتهى).

صحيح أن الإخوان المسلمين لم ينهضوا بهذه الرسالة لأنه حيل بينهم وبين الحكم بمختلف الوسائل، وظل هذا من سنة 1946م حتى اليوم، حتى في فترة عبد الناصر الذي لم يكن غريبًا عن الإخوان، وقام بتدريب الفدائيين إلى فلسطين، وقبل أن يقوم بحركته طلب معونة الإخوان في حراسة الأمن الداخلي والتصدي لتدخل الإنجليز عن طريق السويس، كما قاموا بحراسة الكنائس والسفارات ليلة 23 يوليو، مع هذا فإن عبد الناصر أوقع بهم لكي ينفرد بالحكم، وحدثت المآسي التي يشيب لهولها الولدان في السجن الحربي على يد حمزة البسيوني وصلاح نصر وشمس بدران، وحتى عندما انتهى عهد عبد الناصر وجاء السادات الذي كان له صلة بالإخوان المسلمين، وتردد على المرشد أيام نشاطه في قضية أمين عثمان، وعندما فصل من الجيش، رتب الأستاذ البنا معونة شهرية قدرها عشرة جنيهات كانت ترسل إليه فحلت أزمته، حتى هذا فإنه أيضًا خشى على سلطانه من الإخوان فلم يمنحهم حريتهم، ثم جاء مبارك وهو المحروم من الذكاء فأراح نفسه بأن استمر في سياسة الإقصاء الذي دبرها السادات في الفترة الأخيرة من حياته.

وهكذا فإن هذه الهيئة الشعبية الكبيرة لم تقرب الحكم حتى نحكم عليها.. أصابت أم أخطأت؟ وفي جميع الحالات يصبح هذا مجرد احتمال لا يمكن أن يقارن بالخطيئات التي هي كالجبال التي ارتكبها رؤساء مصر في حق شعبهم.

من هذا يفهم أن المنافسة بين الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان والفريق شفيق ممثل مبارك لا يمكن أن يكون فيها قياس، لأن الإخوان لم يلوا الحكم حتى يرتكبوا الموبقات، ومن حقهم الاستفادة من هذا الواقع، ولا يتصور أحد أبناء ثورة 25 يناير في مصلحة ممثل مبارك الذي ثاروا عليه وأنهو عهده.

قد يقال أليس هناك بديل ثالث؟ فنقول بلى.. هناك وهو المجلس الرئاسي الذي يضم مجموعة من الشخصيات التي ظهرت وطنيتها وإخلاصها وتفانيها برئاسة الدكتور البرادعي.. وهو الرجل المؤهل أكثر من غيره لرئاسة الجمهورية.

ومن المؤسف أن الإخوان رفضوا هذا الحل وهي علامة استفهام يكون على الإخوان أن يقدموا مبررات ذلك.

هناك ثالثاً المقاطعة.. فلا يذهب المواطنون للإدلاء بأصواتهم حتى لا يحملوا أنفسهم مسئولية المشاركة في الخيار ما بين السيء والأسواء، ولكن هذا الموقف سيصب في خانة ممثل مبارك لأن الأصوات التي ينالها هي في الحقيقة أصوات أصحاب المصالح، وهؤلاء لن يقاطعوا.. بل سيحرصون على المشاركة.. وبهذه الطريقة تكون المقاطعة في غير صالح الإخوان.

هناك أخيرًا الثورة الثانية أو مواصلة الثورة التي قطعت من أصولها وانحرفت عن طريقها، وعندما تظهر مستقبلاً من نقطة الصفر وتسير المسيرة الطبيعية: (المجلس الرئاسي الذي يحكم بأحكام الشرعية الثورية، وهي أصدق من الشرعية الدستورية، لأنها مباشرة ومن الشعب نفسه، ثم وضع الدستور ثم انتخاب المجلس وأخيرًا انتخاب الرئيس).
  
[32]
هل أحكام القضاء أكثر قداسة من القرآن؟(*)
ـــــــــــــــــ
من الأقوال الشائعة في الأسرة القضائية أن حكم المحكمة هو عنوان الحقيقة وأن التعليق على الأحكام لا يجوز إلا بعد أن تصبح نهائية وغير قابلة لأي طعن وعندئذ ــ كما يذكر الدكتور محمد سليم العوا ــ يكون هذا التناول من المتخصصين في حدود العلم القانوني ووفــق أســاليبه التي يعرفها أهل الاختصاص (كتاب حرية التعبيـر، ص 10).

هذان.. أي أن حكم المحكمة هو عنوان الحقيقة.. بل الحقيقة ذاتها، وتحريم التعليق على الأحكام، هما فيما نرى يخالفان حرية التعبير. 

من أين جئتم أيها السادة بهذه القداسة؟

إذا كان المفسرون منذ أكثر من ألف عام تناولوا كتاب الله ــ القرآن ــ بالتفسير والتأويل وأبدعوا فنوناً ولم يترددوا في القول بالنسخ إلى آخر ما يعرفه المبتدئون.

وإذا كان رسولنا العظيم قد حذر المؤمنين من أن يكون أحدهم ألحن بحجته فيقضى له فليعلم أنه يقضي له بقطعة من النار.. فلا يأخذها.

فهل يحرم على المفكرين ــ من غير رجال القضاء ــ أن يعالجوا أحكامًا أريد بها في النهاية تحقيق العدل، ولكن ما من قوة يمكن أن تؤكد أن ما تصل إليه المحاكم هو العدل بالفعل أو الحقيقة نفسها.

ومنذ أن حكمت إحدى المحاكم في أثينا قبل ميلاد المسيح بخمسمائة عام على سقراط بالموت والمحاكم ــ في العالم بأسره ــ تصدر أحكامها باسم القانون على المخالفين والمعارضين والمجددين ومن ينادون بالعدالة والحرية، وتزج بهم إلى السجون أو تقضى عليهم بالإعدام. 

«وياما في الحبس مظاليم». 
لقد نشأ ما حاط بالقانون والقضاء من احتكاكات عن عدم التفرقة ما بين القانون والقضاء، وعندما سئل أحد قضاة المحكمة الدستورية العليا في الولايات المتحدة هل تحكم بالعدل؟ فقال لا أنا أحكم بالقانون، إن القاضي حين يجلس على منصة القضاء فهو يعلم أنه يحكم بالقانون لأنه يلتزم بالقانون وهو ليس مشرعًا، والمشرع هو الذي يضع القانون وإذا كانت محاكمنا على اختلاف درجاتها قد أيدت الحكم بالتفريق بين حامد أبو زيد وزوجته، فذلك لأن القانون الذي عالج هذه النقطة كان هو أرجح الأقوال عند أبي حنيفة، ولهذا حكمت به.

فالمحكمة أدت واجبها باعتبارها الهيئة التي تطبق القانون المعروض أمامها وهو أرجح الأقوال عند أبي حنيفة، ولكن من قال إن أرجح الأقوال عند أبي حنيفة هو الحقيقة ــ إن المشرعين الإسلاميين ــ وهم الفقهاء أخطأهم التوفيق في حالات عديدة بعضها مخالف للقرآن نفسه مثل الأخذ بحد الردة، فهل يمكن أن نقول مع هذا أن القانون هو عنوان الحقيقة.

كلا أيها السادة.. فليس هناك شيء يستعصي على حرية الفكر مادام يقوم على الحجة ويقدم البرهان.

وفي القضية التي أثارت هذا اللغط أعني قضية محاكمة مبارك، أظن أن القاضي قد طبق حكم العدالة عندما حكم بالسجن المؤيد على الرئيس المخلوع وكبير زبانيته ولم يطبق حكم القانون، وأنه في إعلانه براءة مساعدي وزير الداخلية وبقية المتهمين قد طبق عليهم حكم القانون، لأن القانون يشترط رؤية المتهم وهو يمارس تهمته بصورة لا تقبل الشك، أو تؤكد ذلك الأوراق أو الأدلة، وهذا وذاك ما لم يتحقق.

بقيت قضية الشهداء..

الشهداء «أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ»، فالله تعالى كرمهم وعلى الوطن أن يكرمهم، أما المتاجرة بقضيتهم ورفع ما يدفع لأسرة كل شهيد، فهذا ينزل بالقضية ويفقدها أفضل أدبياتها، وقد رأينا في حالات عديدة أهل الشهداء وهم يستقبلون جثثهم بالتكبير والتهليل والنساء يزغردن وهذا هو المفروض أن يكون.

ولا يجوز أن نهبط بهذه القضية النبيلة التي أعظم ما فيها هو التضحية.

* * *

تتضمن الأقوال التي تمتلئ بها كتب الحقوقيين والمختصين عن القضاء بإشارات عديدة إلى قداسة القضاء وما يجب أن يحاط به من احترام وما يجب أن يظفر به من هيبة قد تمثلها ما جاء في كتاب للأستاذ الدكتور سليم العوا «ودوافع القاضي، وأسلوب أدائه لعمله القضائي، وعقيدته الدينية أو السياسية أو الفكرية وبواعثه واتجاهاته الشخصية كل ذلك مناطق محرمة ليس لأحد أن يقع فيها أو يحوم حولها وإلا كان كالراعي يحوم حول الحمى (الأرض المملوكة للغير) يوشك أن يقع فيه (أي يعتدي على حرمتها ويهدر حمايتها).
واحترام هيبة القضاء (السلطة) والقضاة (الأفراد) ضرورة لا مفر منها لاحترام سيادة القانون ورسوخ ميزان العدالة في أيدي قضاة مطمئنين إلى حفظ أقدارهم وصون كرامة  محاكمهم بين بني وطنهم «رضوا بالأحكام التي تصدرها المحاكم أم غضبوا لها» (انتهى).
بالطبع فإن هذا كله مشتق من أن القضاة هم سدنة العدالة، ويكون التماهي ما بين القضاة والعدالة، أي جعله شيئاً واحدًا، ولكن القضاة بشر يصيبون ويخطئون، بينما العدالة مُـثـلاً ومبادئ، ولكن هذا يوجب أن السدنة شيء، والعدالة نفسها شيء آخر، وما الحرص عليه هو التثبت من ملاحظة القضاء لمقتضيات العدالة وأنه بقدر توفيقهم في هذا بقدر ما يستحقون التقدير وقد يخطئهم التوفيق وهم بعد كل شيء بشر.

ويكون من حقنا أن نتساءل لماذا يجب أن تكون هناك «هيبة» للقضاة والعدالة نفسها؟ إن العدالة تتنافى مع منطق «الهيبة» العدالة تعلم أن لصاحب الحق مقالاً يجب أن يجهر به، العدالة لا تريد إلا التقدير الحق أما سلطات الدولة المدججة بالسلاح المتخمة بالأموال والتي تعلم أنها لا تظفر بتقدير أو ثقة فإنها تبحث عن «الهيبة» وبث الخوف في نفوس الناس ومن منطق العدالة فإن هذا الأمر كريه.

التحية الحقيقية للقضاء هي عندما يهتف المتقاضون «يحيا العدل».

ولعل المشرع عندما يجعل العلانية شرطًا في المحاكمات أراد أن يجعل من الجمهور رقيبًا على سير العدالة.

ونقترح على المختصين أن يضيفوا إلى الفقرات الذي استشهدنا بها فقرات تحض القاضي على الالتزام بالعدل وتشعره بالمسئولية الثقيلة، فإنه أحوج الناس إلى هذا لمقاومة الضغوط والمؤثرات التي لابد أن توجد في مثل مجتمعنا.

إننا في الوقت الذي لا نقر فيه أي هجوم أو قل أي مساس ــ بأشخاص القضاة أو أسرار إصدارهم الأحكام ــ وفي الوقت الذي نقدر ما يبذلون من جهد وتفان فإننا في الوقت نفسه لا نرى داعيًا إلى إرهاب الناس بهذه التوجيهات لأن الأمر لا يتعلق بشخص القاضي ولكن بالحكم والحكم ليس ملكاً خاصًا وشخصيًا للقاضي ولكنه يقوم على أسس وحيثيات وقد تخطئ محكمة درجة أولى أو تطعن النيابة ويعاد الحكم ويصدر مخالفاً للحكم الأول.

وهناك ناحية هامة قد لا يتم استقلال القضاء إلا بتحقيقها تلك هي أن ينعزل القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وأن يستقر فيما يمكن أن نسميه «ديوان القضاء» على أن يضم وزارة العدل، فمن غير السائغ أن تكون وزارة للعدل في صميم السلطة التنفيذية، وأن تنتقل النيابة العامة ومصلحة السجون ودور الطب الشرعي والمحاكم كلها في ديوان القضاء، وتخصص له مخصصات كافية ولا يجوز التلاعب فيها، وأن يتولى القضاة أنفسهم كل ما يتعلق بالديوان، وبهذا نضمن للقضاء استقلاله يخضع الدولة للقضاء، ولا يخضع القضاء للدولة كما هو الحال.

ولا يفارقني العجب بعد أن مثل هذه الدعوة لا تجد من القضاة أنفسهم من يأخذها مأخذ الجد ويجعلون منها قضيتهم.

* * *

يا وزير الكهرباء إيه الحكاية

شقة من ثلاث غرف نورها في شهر واحد خمسمائة جنيه هل ترفعون الأسعار «سُـكيتي».. ولا من شاف ولا من دري، أفلا تعلمون أن هذه بمثابة فرض ضريبة من وراء مجلس الشعب.

* * *

أحيا «مركز دوار الشمس» (الطيونة) ببيروت، ذكر المناضل الأمين الدكتور محجوب عمر يوم 8 يونيو، وتضمن الحفل قصائد بصوت الدكتور محجوب، وشهادات حية من رفاقه.

ذكرى محجوب عمر ستظل باقية إلى الأبد،،،

  
[33]
هذا الإســـهال التشريعي(*)
ـــــــــــــــــ
فاجأ المجلس العسكري المجتمع بإصدار مجموعة من المنشورات تضم إعلانات دستورية مكملة في الأسبوع الأخير، حتى ظـُن أن المجلس أصابه إسهال تشريعي، ولكن الحقيقة هي أن المجلس اعتزم فعلاً تسليم السلطة في نهاية هذا الشهر، وهناك قضايا عديدة عالقة ما بين رئيس الجمهورية والمجلس والهيئات العديدة التي ورطها بما أصدره من قرارات، بأمل أن يتم التسليم والتسلم في هدوء ودون إثارة متاعب، وقد صاحب هذا «الإسهال» من التشريعات.

ويبدو أن المجلس وقد أصدر عددًا من التعديلات الدستورية دون أن يتحرك أحد استمرأ اللعبة حتى في الأيام الأخيرة.

وقد جاءت هذه الظاهرة السيئة من أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموقر بدأ العمل بالمقلوب، وأخذ يعمل للمستقبل وهو ينظر إلى الوراء، وكانت البادرة الأولى هي تعديل بعض مواد دستور سنة 1971 وإقامة استفتاء أحاط الذين يقولون (نعم) بالحماية والتشجيع، بينما اتهم الذين يقولون (لا) بأنهم يحاربون الله ورسوله لأنهم يريدون وضع دستور جديد يخلو من المادة الثانية الخاصة بالشريعة، وكان هذا مجرد تضليل لا أصل له من الحقيقة ولكنه جاز على الجميع بحيث جاءت النتيجة أكثر من 70% موافقة للتعديل، وعندما بدأت الحكومة العمل اتضح أن هناك جوانب أخرى لابد من تعديلها ليستقيم المشروع الذي تضعه، وهكذا أصدرت بياناً تكميليًا، وتكرر هذا في كل أعمال المجلس الموقر حتى انتهى بوضع بيان دستوري من 60 مادة.

وقد أثبتت التجربة عقم هذا الأسلوب وأنه يستهلك الوقت والجهد دون أن يحقق المطلوب، ولكن المجلس كان قد تورط وآية ذلك أنه صدر خلال اليومين السابقين أي 13و15 يوليو الجاري ثلاثة قرارات في منهى الخطورة، أولها القرار الذي اتخذه وزير العدل وحمل رقم 4991 وأعطى به الوزير صفة الضبطية القضائية لضباط وصف ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية.. إلخ، وما أن صدر هذا القرار حتى هبت مجموعات عديدة للاحتجاج عليه حوالي 17 منظمة أوضحت في بيانها أنه من ضمن الجرائم التي منح هؤلاء الضباط سلطة الضبط القضائي فيها الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل والمفرقعات بالإضافة إلى مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم وغيرها من الأشياء العمومية وتعطيل المواصلات، وأيضًا التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة، والاعتداء على حرية العمل، وأخيرًا الترويع والتخويف والبلطجة.

وعلى صعيد موازي قدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان طعناً لوقف تنفيذ القرار الخاص بمنح صفة الضبطية القضائية لكل من الضباط وصف ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وقالت صحيفة الطعن إن الجميع فوجئوا عقب انتهاء إعلان الطوارئ بهذا القرار الذي صدر مخالفاً للقانون خاليًا من ركن السبب فإن القرار طعن عليه لأن القرار جاء بالمخالفة لنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية الذي اشترط لصحة قرار وزير العدل في تخويل بعض الموظفين صفة مأمور الضبط القضائي ثلاثة أشهر وأن يتم ذلك بالاتفاق مع الوزير المختص، وأن يكون ذلك قاصرًا على الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وأن تكون متعلقة بوظائفهم.

وقد بدأنا بذكر هذا القرار لأنه يمس الحرية العامة ويطعنها في مقتل ويجر جيشاً من المخبرين لتعقب المعارضين ويصبح سيفاً مصلتاً على كل صاحب رأي.

وبعد بضعة أيام من إصدار وزير العدل لقراره أصدر المجلس العسكري الإعلان الدستوري المكمِّل وفقاً للجريدة الرسمية: أصدر المجلس العسكري إعلاناً دستوريًا مكملاً ونشره في الجريدة الرسمية بعدد 24 مكرر الصادر في 17 يونية 2012م، وجاء نص الإعلان الدستوري المكمل، بإضافة فقرة ثالثة لكل من المواد 30، وإضافة المواد 53 مكرر، و53 مكرر1 ، و53 مكرر2 ، و56 مكرر، 60 مكرر، و60 مكرر1 ، وذلك على النحو التالي :

حيث تمثلت الإضافة للمادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011م، في إضافة الفقرة التالية للفقرة الأصلية «فإذا كان المجلس منحلاً أدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا»، وتأتي هذه الإضافة لحل معضلة حلف الرئيس القادم لليمين الدستورية، إذ لابد من حلفه اليمين أمام مجلس الشعب بحسب الإعلان الدستوري القائم.

أما المواد المضافة فهي:

المادة 53 مكرر وجاء نصها «يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومدِّ خدمتهم، ويكون لرئيسه، حتى إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع».

والمادة 53 مكرر1 فقد جاء نصها «يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة».

والمادة 53 مكرر2 «يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد، تستوجب تدخل القوات المسلحة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، ويبين القانون سلطات القوات المسلحة، ومهامها وحالات استخدام القوة، والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية».

مادة 56 مكرر فقد جاء نصها  «يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته».

أما المادة 60 مكرر والتي تختص في تشكيل اللجنة التأسيسة فقد جاءت كالتالي «إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسة لعملها، شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال أسبوع، جمعية تأسيسية جديدة - تمثل كل أطياف المجتمع - لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال الخمسة عشر يوماً من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد».

والمادة 60 مكرر1 جاء نصها كالتالي «إذا رأى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو رئيس مجلس الوزراء، أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية، أو خمس عدد أعضاء الجمعية الـتأسيسية، أن مشروع الدستور يتضمن نصًا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع مبادئ في الدساتير المصرية السابقة فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص، خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما، فإذا أصرت الجمعية على رأيها، كان لأي منهم عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزمًا للكافة، وينشر القرار بغير مصروفات في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وفي جميع الأحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه والمنصوص عليه في المادة 60 من الإعلان الدستوري، حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور في صياغته النهائية وفقاً لأحكام هذه المادة».

كما استبدل الإعلان المكمل بنص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 النص الآتي «ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده».

* * *

فى ظروف غامضة وبشكل مفاجئ، أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، عن إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة قانوناً جديدًا بإعادة تشكيل «مجلس الدفاع الوطنى». 
كان اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى، قد أكد فى مؤتمر صحفى صباح اليوم، بمقر المركز الإعلامى بحضور اللواء محمد العصار، أن علاقة الجيش برئيس الجمهورية ينظمها القانون والدستور، وقال فى دستور 71 كان رئيس الجمهورية يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب، ولأن مجلس الشعب تم حله، فقررنا فى الإعلان الدستورى المكمل أن يكون بموافقة مجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهذا طبيعى لأن مسائل الحرب والأمن القومى تخص الجيش، وأضاف «لدينا مجلس الدفاع الوطنى الذى يتكون من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وزيرالداخلية والخارجية ورئيس المخابرات العامة والمخابرات الحربية». 
ولم يذكر اللواء شاهين شيئاً عن إصدار تعديل فى تشكيل مجلس الدفاع، رغم وجوده بنص القانون منذ عام 1957، وتنشر البوابة نص القانون القديم، ونص التعديل الجديد للقانون، والمفاجأة أن القانون تم إصداره ونشره فى الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضى العدد 24 تابع ب. 
اللافت أن اللواء ممدوح شاهين قد أكد اليوم أن السلطة التشريعية للمجلس العسكرى هى سلطة «مقيدة» حيث لا يستطيع أن يقر قانوناً إلا بعد أن يقدم له من الوزارة المختصة، ولا يتم إقراره إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.
  
[34]
«لـــــو»

كان الرئيس الفريق شفيق(*)
ـــــــــــــــــ
أحمد الله أن (لـو) حرف امتناع، وبهذا فيمتنع على الفريق أن يكون رئيسًا لمصر.

إن العجب يكاد يصل بي إلى شفا الجنون، لقد استطاعت مجموعة من الشباب المثف البصير بوسائل الاتصال أن تحشد الجماهير في ميدان التحرير من يوم 25 يناير سنة 2011م، وأن يواصلوا هذا الحشد حتى وصلوا به إلى 2 مليون في جمعة الميدان يحملوا جميعًا كلمة واحدة (الشعب يريد إسقاط النظام)، وظلت الحشود 18 يومًا لم يشتكي فيها من حادثة نشل أو تحرش جنسي، وكانت المرأة المسيحية ترفع الماء للشيخ المسلم لكي يتوضأ حتى استسلم الطاغية في النهاية وتنحى مبارك عن الحكم تاركاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، واستسلم الجميع لفرحة غامرة فقد تنازل أخيرًا الحاكم الذي حكم ثلاثين عامًا بالمؤامرات وأمن الدولة وغيره من الوسائل الوبيلة.

وكان من المنتظر بعد ذلك أن تبدأ الثورة الجديدة عملها فتقبض على رؤوس النظام وتتحفظ على أموال عشرة آلاف من المنتفعين من هذا النظام، وأن تحل الحزب الوطني واتحاد العمال ومجلس الشعب والشورى والمحليات وتقيم لهم محاكم عادلة ولكن ناجزة، حتى تؤمن الثورة نفسها من كيد هؤلاء وعملهم ضدها، وكان هذا هو أقل الإيمان، لأن الثورة الفرنسية قضت على البوربون، ولأن الثورة البلشفية أعدمت القيصر وأسرته وخادمته وممرضته.. إلخ، وحتى محمد علي فإنه نصب للمماليك مذبحة القلعة حتى يأمن كيدهم، لم تفعل هذا حكومة الثورة، بل لم تقم بمحاولة جادة لاستعادة الأموال المهربة في الداخل وفي الخارج، وهي تقدر بالبلايين، والذي حدث كان عكس ذلك على خط مستقيم، فقد أبقت السلطة الحاكمة على الحزب ومجلس الشعب وقادة المحليات ودستور 1971 في حين نصبت محاكمات هزلية، لأن أحد قيادات النظام القديم استولى على قطعة أرض وآخر استحوز على مبنى وأمثال ذلك، واتبعت الوسائل التقليدية في المحاكمة والسؤال والرد والتأجيل، وما إلى هذا كله وتركت المجموعات التي أطلق عليها الثوار لقب «الفلول» بحيث واصلت البقاء ولم تعد فلولاً ولكن «فحولاً» استحوزت على الاقتصاد بينما مضت الحكومة  في تصفية الثورة من ثوريتها حتى كاد الناس ينسون أنه كان هناك ثورة 25 يناير.

وهكذا ظهرت المفارقة، فعندما أعلن عن انتخابات الرئاسة سنة 2012م تقدم الفريق شفيق للترشيح وبهذا تمت دورة فقد الثورة وأصبحنا نقف في الساعة التي اقترح الطاغية فيها نفسه ترشيح الفريق شفيق ليكون رئيسًا للوزراء ورفضه الشعب، الأمر الذي يحدث اليوم بعد أن صفيت الثورة واستأسد الفلول أو الفحول واستطاعوا أن يعيدوا مرة أخرى ترشيح شفيق لرئاسة الجمهورية.

كدت أصاب بالجنون عندما علمت أن شفيق ترشح رئيسًا للجمهورية، وتساءلت ألا زال هو على قيد الحياة؟ وكان يجب أن يكون في قبره أو على أقل تقدير منزويًا في منزله بحكم العزل السياسي الذي يحرمه وأمثاله من أعداء الثورة من ممارسة النشاط السياسي.

قلت لنفسي هذا المجنون لن ينال من الأصوات إلا عائلته أو عشيرته، ثم أين له من أن ينفق على مصاريف ترشيح الرئاسة؟ 

ولكن الحقيقة كانت غير ذلك فقد ظهر أن تحت يده ميزانية بعدة ملايين قدرها البعض بـ 70 مليون، وظهرت صوره تشغل صفحات كاملة من الصحف اليومية وعلى شاشات التليفزيون وهو يقرأ كلماته كلمة كلمة لأنه لا يحسن الإلقاء وقبيل النهاية أخذ أنصاره يؤكدون أنه هو الفائز حتى فصلت الهيئة المسئولة الأمر، وقالت أن الدكتور مرسي نال أغلبية 13.230.181 صوتاً بنسبة 51.7% فيما حصل منافسه الفريق شفيق على 12.347.380 صوتاً بنسبة 48.3%.

رجعت لنفسي.. كيف حدث أن استطاع هذا المخلوق أن يحصل على الملايين من الأصوات وعدت بذاكرتي إلى السياسة التي اتبعت من اليوم الأول في تصفية الثورة ودفع الفلول، وكانت النتيجة في النهاية أن الطبقة الوسطى كلها هي من الفلول وأنها استطاعت أن تدعي باسم الثورة ما تشاء.

إن عملية طويلة عمدية وقصدية استطاعت أن تغير من التركيبة الطبقية للشعب بحيث أصبحت الفلول تمثل الثورة، وفقدت الثورة حقيقتها.

ولكن كان من حسن الحظ أن هذا التغيير الطبقي لم يمس كتلتين:

الأولى الكتلة الإسلامية وتمثلها الإخوان المسلمين وهيئات السلفيين، لأن الإسلام كان بمثابة قشرة سميكة حالت دون أن تتأثر بضغوط البورجوازية.

أما المجموعة الثانية فهم الذين يعيشون في العشوائيات وأكواخ الصفيح والقبور والذين يشاركون الموتى في نومهم، ولا تجد لديهم عيشًا يأكلونه ولا ماءً يشربونه ولا كهرباء تنير لهم ولا صرف صحي، فهم يعيشون عيشة أقرب إلى عيشة الأنعام ويعادلون الـ 30 مليون.

هاتان الكتلتان لم تستطع البورجوازية أن تجذبهما أو تؤثر عليهما، إن الكتلة الإسلامية عندما اتحدت نال مرشحها الأغلبية، وبهذا أنقذ الإخوان المسلمون مصر من أن يكون رئيسها رجلاً من الفلول لا يؤمن إلا بما يؤمن به البورجوازية من قيم الفردية والكسب وانتهاز الفرص.. إلخ.

فإذا لم يحسن ممثل الإخوان أداء دور رئيس المصريين جميعًا، فعندئذ وبعد فترة من الزمن بالطبع سيحين الوقت لتظهر ثورة الجياع ولينهض هؤلاء قاطني العشوائيات ليجربوا حظهم ويحاولوا أن يعيشوا كبني آدمين كجيرانهم في الوطن.

وهذا يوضح أن أمام الإخوان دورًا طويلاً صعبًا لإيقاف الفلول المتطلعة لتحكم البلاد، أصبحنا نراهم ليل نهار ببدلاتهم الجديدة التي كأنما جاءت من عند الترزي ومعرض الكرافتات، فضلاً عن أجسادهم البدينة القوية ووجوههم الممتلئة، مما يدل على أنهم يعيشون في عالمهم الخاص، وهو العالم الذي أبدعته حاشية مبارك في شرم الشيخ وغيرها من المدن البعيدة عن الجماهير.

والسؤال الآن هل ستتمكن هذه المجموعة البورجوازية من السيطرة على الإخوان، كما سيطروا على الثورة؟

* * *

سألوني عن رأيي في الإخوان المسلمين ومواقفهم السياسية، قلت إن الإخوان هم أقدم الهيئات السياسية المعاصرة بعد حزب الوفد، وفي الوقت الذي كان كل قوى السياسة في قبضته، وكل الشخصيات العامة والبارزة في جعبته، كان الأستاذ حسن البنا يذرع القرى في بحري والصعيد ليؤسس شـُعبًا بها حتى وصل الإخوان في الأربعينات إلى صدارة هيئات المجتمع المصري، ونافست الوفد في تمثيل شعب مصر، ثم جاءت سنوات عبد الناصر وفتحت المعتقلات أبوابها ونال الإخوان ما لم تناله جماعة أخرى ومع هذا ثبتت، فلم ينل منهم، حتى جاء هذا الغبي المستبد فأطلق عليهم «الجماعة المحظورة»، وسلط عليهم أمن الدولة، الذي كان دولة داخل الدولة، وله سجونه الخاصة، وكم سجن من فتيان ظلوا في محبسهم حتى أصبحوا شيوخاً، وكم سجن من «عرسان» لم يروا أبناءهم الذين ولدوا ثم تزوجوا وولدوا، ولم يرهم أجدادهم، وقد تعرض خيرت الشاطر للموت مرارًا وتكرارًا، وتزوجت بناته وهو في السجن، وكان هناك الألوف من هذا النوع مثل الصديق العزيز الدكتور سعد الدين إبراهيم.

صحيح أنهم في هذا لم يلحظوا إلا أنفسهم، ولكن هذه هي السياسة، وأي حزب آخر لو استطاع لما تأخر، وقد نجح أعداؤهم في إثارة حملة من المعارضة، والتربص والخوف والكراهية دون أي إنصاف.

أما بالنسبة لي فليس هناك شك إنني سعدت بانتصار الدكتور مرسي واتجاهه الإسلامي وأتمنى أن يوفقه الله في رسالته النبيلة، وأهنئ الإخوان المسلمين بانتصارهم وأتمنى أن يوفقهم الله في خدمة البلاد.

عتاب للصديق العزيز الأستاذ سعد الدين إبراهيم

تعلم أن الأصدقاء عندما يتناجون ما بينهم فنجواهم تلك لا تكون للنشر، وأنت تعلم إني وإن كنت أنقد الإخوان فإني أكن لهم احترامًا وحبًا.
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